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إعداد

القاضـــي الدكتـــور ماهـــر خضيــــر
رئيــس المحكمـــة العليــا الشرعيـة

القاضــــي الدكتور عبداللـــه حـــــرب
عضـــــــو المحكمـــة العليــا الشرعيـة
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فخامة رئيس دولة فلسطين

محمــــود عبــــــاس

ــق  ــم تتحق ــا ل ــسلام م ــق ال ــن يتحق »ل
العدالــة ولــن تكون هنــــــاك عدالــــــــة 
فلسطيـــــــن« تتحـــــرر  لـــــم  مــــا 
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شكر وتقدير

ــج  ــن برنام ــر م ــم مباش ــاة وبدع ــي القض ــوان قاض ــل دي ــن قب ــادي م ــل الإرش ــذا الدلي ــاج ه ــم إنت ت
ــع الفلســطينيين«،  ــة بشــكل متكافــئ لجمي ــى العدال ــز الوصــول إل سواســية 3 المشــترك: »تعزي
البرنامــج المشــترك لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن 
الجنســين وتمكيــن المــرأة واليونيســف بتمويــل مــن حكومــة هولنــدا والســويد والوكالــة الإســبانية 

ــدا. ــة كن ــي وحكوم ــاد الأوروب ــي والاتح ــي الدول ــاون الإنمائ للتع

إقـــــرار

ـّر عنهــا فــي هــذا الدليــل الإرشــادي هــي آراء ديــوان قاضــي القضــاة ولا تعبــر  إن الآراء المع�ب
بالضــرورة عــن الآراء والسياســات الرســمية لبرنامــج سواســية ٣ المشــترك أو لحكومــة هولنــدا أو 
ــدا  ــي أو حكومــة كن ــي أو الاتحــاد الأوروب ــة الإســبانية للتعــاون الإنمائــي الدول الســويد أو الوكال
أو لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أو هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أو اليونيســف أو المنظمــات 

التابعــة لهــم.
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الحمــد للــه رب العالميــن والــصلاة والــسلام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، ســيد الأوليــن والآخرين 
وحبيــب رب العالميــن، خيــر مــن حكــم وقضــى وأقــام العــدل واليــه دعــا، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن تبــع هــداه واقتفــى أثــره وعمــل بعملــه إلــى يــوم الديــن وبعــد:

ــمْْ  ــلََ بََيْْنََكُُ ــا وََجََعََ ــنْْ أََنْْفُُسِِــكُُمْْ أزواجــاًً لِِتََسْْــكُُنُُوا إِِلََيْْهََ ــمْْ مِِ قَََ لََكُُ هِِِ أََنْْ خََل� ــنْْ آيََات� قــال اللــه تعالــى: ﴿ وََمِِ
ــروم: 21[. ــرُُونََ ﴾ ]ال ــوْْمٍٍ يََتََفََكََّ َـاتٍٍ لِِقََ ي�آلَآ ِـكََ  ل� ــي ذَٰ�ٰ ــةًً�  إِِنََّ فِِ ــوََدََّةًً وََرََحْْمََ مََ

انطلاقــاًً مــن حــرص ديــوان قاضــي القضــاة علــى صــون حقــوق المواطنيــن الفلســطينيين المقيمين 
خــارج دولــة فلســطين، وحمايــة كيــان الأســرة الفلســطينية، وتيســير الإجــراءات المتعلقــة بتوثيــق 
معاملاتهــم الشــرعية والقانونيــة، فقــد جــاء هــذا الدليــل الإرشــادي ليكــون مرجعــاًً عمليــاًً لســفارات 
وممثليــات دولــة فلســطين فــي الخــارج، فــي كل مــا يتصــل بتوثيــق عقــود الــزواج والحجج الشــرعية 
ــن النافــذة،  ــك ضمــن نطــاق اختصــاص القضــاء الشــرعي، ووفقــاًً لأحــكام القواني ــوكالات، وذل وال
ــم )61( لســنة 1976م الســاري فــي المحافظــات  ــوال الشــخصية رق ــون الأح ــا قان وفــي مقدمته
الشــمالية، وقانــون حقــوق العائلــة رقــم )303( لســنة 1953م الســاري فــي المحافظــات الجنوبيــة.

ويأتــي إعــداد هــذا الدليــل تقديــراًً للــدور الحيــوي الــذي تضطلــع بــه وزارة الخارجيــة والمغتربيــن 
وســفارات دولــة فلســطين فــي خدمــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الشــتات، وتيســيراًً عليهــم 
فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا شــعبنا، بمــا فــي ذلك آثــار الاحــتلال وتبعاتــه. ويهدف 
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الدليــل إلــى توحيــد الإجــراءات، وتعزيــز كفــاءة التوثيــق، وضمــان سلامــة المعــاملات الشــرعية بمــا 
يحفــظ الحقــوق ويصونهــا.

لقــد حــثّّ الإسلام علــى الــزواج ورغّّــب فيــه، وجعلــه مــن ســنن الأنبيــاء، لمــا لــه مــن أثــر بالــغ فــي 
تحقيــق الاســتقرار النفســي والاجتماعــي، وبنــاء الأســرة القائمــة علــى المــودة والرحمــة. فالــزواج 
عقــد شــرعي عظيــم، وصفــه اللــه تعالــى بالميثــاق الغليــظ، لمــا يترتــب عليــه مــن حقــوق وواجبــات، 
ــا أولاه الفقــه الإسلامــي عنايــة  ــة المجتمــع. ومــن هن ولمــا لــه مــن دور فــي حفــظ النســل وصيان
ّـن أركانــه وشــروطه وآثــاره، واهتــم بتوثيقــه توثيقــاًً دقيقــاًً يكفــل حمايــة الحقــوق ومنــع  خاصــة، فبي�

النــزاع.

وبمــا أن مســائل الأحــوال الشــخصية تدخــل فــي اختصــاص القضــاء الشــرعي، الــذي يطبــق أحــكام 
الشــريعة الإسلاميــة، اســتناداًً إلــى أحــكام القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م، الــذي نــص 
ــة مصــدر  ــادئ الشــريعة الإسلامي ــن الرســمي فــي فلســطين، وأن مب ــى أن الإسلام هــو الدي عل
رئيســي للتشــريع، وأن المحاكــم الشــرعية هــي الجهــة المختصــة بالنظــر فــي هــذه المســائل؛ فقــد 
جــاء هــذا الدليــل متســقاًً مــع هــذه المرجعيــات، ومراعيــاًً لثوابــت الشــريعة الإسلاميــة ومتطلبــات 

العصــر.

كمــا يهــدف هــذا الدليــل الــى خدمــة رعايــا دولــة فلســطين فــي الخــارج ،و إلــى  تعزيــز الاســتقرار 
الأســري والاجتماعــي، مــن خلال تنظيــم إجــراءات التوثيــق بصــورة واضحــة ومنضبطــة، بمــا يكفــل 
تحقيــق العدالــة، وصيانــة الحقــوق، وحمايــة المــرأة والطفــل، والمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع 
متماســك ومســتقر، انســجاماًً مــع أهــداف القضــاء الشــرعي فــي ترســيخ الأمــن الاجتماعــي 

ــة العــدل. وإقام

ّـة، وأن يوفقنــا  ســائلين اللــه العلــي القديــر أن يزيــل عنــا وعــن الأمــة الاسلاميــة والعربيــة هــذه الغم�
لخدمــة ديننــا ووطننــا وشــعبنا الفلســطيني المرابــط علــى الوجــه الــذي يرضيــه عنــا، وأن يحقــق 

حلمنــا بالحريــة والاســتقلال لدولــة فلســطين وعاصمتهــا القــدس الشــريف.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل،،
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حرصــاًً مــن ديــوان قاضــي القضــاة علــى حفــظ حقــوق الفلســطينيين المقيميــن خــارج دولــة 
فلســطين، وحمايــة لأســرهم، وتيســيراًً عليهــم فــي توثيــق معاملاتهــم الشــرعية والقانونيــة 
ــون الأحــوال الشــخصية رقــم 61 لســنة 1976م  الواقعــة ضمــن اختصــاص القضــاء الشــرعي وقان
ــة رقــم 303 لســنة  ــون حقــوق العائل ــة( وقان الســاري فــي المحافظــات الشــمالية )الضفــة الغربي
1953م الســاري فــي المحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة(؛ مــن زواج وحجــج ووكالات شــرعية، 
وتخفيفــاًً عليهــم فــي ذلــك، ونظــراًً لمــا تقــوم بــه وزارة الخارجيــة مــن جهــد مشــكور وحضــور فــي 
ــى  ــه عل ــراءات الاحــتلال وعدوان ــن إج ــج ع ــارج حــدود الوطــن النات ــا الفلســطينيين خ ــة الرعاي خدم
ــل لمســاعدة  ــوان قاضــي قضــاة فلســطين باســتحداث دلي ــام دي ــد ق الشــعب الفلســطيني، فق
ــوال  ــق بمســائل الأح ــا يتعل ــق م ــي توثي ــا ف ــة فلســطين وقناصله ــاب الســعادة ســفراء دول أصح
الشــخصية للرعايــا الفلســطينيين وذلــك تيســيراًً علــى المكلفيــن بموجــب أحــكام القانــون بتوثيــق 

ــا. ــق بهم ــا يتعل هــذه المعــاملات وم
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الدكتور/ محمود صدقي الهباش
قاضي قضاة فلسطين

لقــد رغّّــب الإسلام فــي الــزواج وحــث عليــه، فهــو ســنة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال 
ــر  ــض للبص ــه أغ ــزوج فإن ــاءة، فليت ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــباب م ــر الش ــا معش ــباب: )ي ــا الش مخاطب
وأحصــن للفــرج(، وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )النــكاح مــن ســنتي، فمــن رغــب عــن 

ســنتي فليــس منــي(.

ــن رجــل وامــرأة  ــاة الإنســانية، وهــو عقــد بي ــه مقاصــد شــرعية مهمــة فــي الحي ــزواج تتحقــق ب فال
ــي  ــه ف ــماه الل ــه س ــد وأهميت ــذا العق ــة ه ــل، ولمكان ــاد نس ــرة وإيج ــن أس ــرعا لتكوي ــه ش ــل ل تح
كتابــه الكريــم بالميثــاق الغليــظ. كمــا أنــه كان محــل اهتمــام الفقهــاء المســلمين وعنايتهــم، حيــث 
اعتنــوا بــه عنايــة فائقــة مــن حيــث بيــان أحكامــه، وأركانــه وشــروطه، وآثــاره، وطــرق توثيقــه، حفظــا 

ــة لهــا.    للحقــوق وصيان

ولمــا كان الــزواج مــن موضوعــات الأحــوال الشــخصية التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحاكــم 
ــا هــذا، التزامــاًً بعقيــدة  ــذ نشــأتها وحتــى يومن الشــرعية التــي تطبــق أحــكام الشــرع الشــريف من
الــذي نــص  الأمــة وشــريعتها واســتناداًً لأحــكام القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م 
فــي مادتــه الرابعــة علــى أن: الإسلام هــو الديــن الرســمي فــي فلســطين ... ومبــادئ الشــريعة 
ــرعية  ــائل الش : المس ــى أّنّ ــه عل ــادة 101 من ــت الم ــا نص ــريع، كم ــي للتش ــدر رئيس ــة مص الإسلامي

والأحــوال الشــخصية تتولاهــا المحاكــم الشــرعية والدينيــة وفقــاًً للقانــون.

وحرصــاًً مــن ديــوان قاضــي قضــاة فلســطين علــى الالتــزام بثوابــت الشــريعة الإسلاميــة وأحكامهــا، 
ومراعــاة أحــكام العصــر، ومســتجدات الواقــع، فقــد جــاءت أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية مراعــاة 
ــى  ــام، والنظــر إل ــع بوجــه ع ــة الأســرة والمجتم ــن، وضــرورة حماي ــن الزوجي ــة بي ــة العلاق لخصوصي
حقــوق المــرأة والطفــل بوجــه خــاص، تحقيقــا للأمــن الاجتماعــي، وإقامــة للعــدل، ورفعــاًً للظلــم، 
وإيجــاداًً لحلــول ومعالجــات متوازنــة منصفــة تســهم فــي اســتقرار المجتمــع ونهوضــه، وتؤكــد أن 
ــون  ــرار بقان ــادة 9 مــن الق ــه الم ــا نصــت علي ــاة، وهــذا م ــه منهــج حي ــدة وشــريعة، وأن الإسلام عقي
رقــم 8 لســنة 2021م بشــأن القضــاء الشــرعي وتعديلاتــه: يهــدف القضــاء الشــرعي إلــى تحقيــق 

الاســتقرار الأســري والاجتماعــي.
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1
خولــت الفقــرة ح مــن المــادة 17 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
دولــة  وقناصــل  ســفراء  1976م  لســنة   61 رقــم  الســاري 
للرعايــا  الــزواج  عقــود  توثيــق  حــق  الخــارج  فــي  فلســطين 
ــة فلســطين وتســجيل  ــارج دول ــن خ الفلســطينيين الموجودي
هــذه العقــود فــي ســجلاتها الخاصــة، وإرســال نســخة مــن تلك 
الوثائــق إلــى ديــوان قاضــي القضــاة فــي رام اللــه لتصديقهــا 
وأرشــفتها حســب الأصــول والقانــون، كمــا بينــت الفقــرة ط مــن 
ــة  ــمل وزراء دول ــفير( تش ــة )الس ــا أن كلم ــار إليه ــادة المش الم
ــات  ــن بأعمــال هــذه المفوضي ــن والقائمي فلســطين المفوضي

ــم )المســلمون(.  ــن يقــوم مقامه ومستشــاريها أو م

إجـــــراءات توثيـــق عقـــــــود الزواج  
لدى سفــــارات وممثليـــــــات دولة 

فلسطين.

الجزء
الأول

2
مــن  أو  الســفراء  يقــوم  أن  إليهــا  المشــار  المــادة  مقتضــى 
ــا الفلســطينيين  ــزواج للرعاي ــق عقــود ال يقــوم مقامهــم بتوثي
ــي  ــراء قضائ ــى إج ــاج ال ــي لا تحت ــة فلســطين والت ــارج دول خ
ــزواج لمــن هــو دون ســن  مــن المحكمــة المختصــة كالإذن بال
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، أو زواج مــن بــه جنــون أو عتــه أو 
إعاقــة عقليــة، أو الــزواج حــال عضــل الولــي أو غيابــه وغيــر 
ذلــك مــن الصــور، حيــث أن الســفراء غيــر مخوليــن بإجــراء هــذه 
العقــود فــي هــذه الحــالات وأمثالهــا قبــل اســتكمال الإجراءات 
القضائيــة الخاصــة بهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة أو ديــوان 

قاضــي القضــاة.
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3
قضائيــة  إجــراءات  إلــى  تحتــاج  لا  التــي  الحــالات  إن 
بهــا  الخاصــة  العقــود  توثيــق  يجــوز  المحكمــة،  أمــام 
ــة مــن  ــزواج المقدم ــات ال ــدى الســفارات، وهــي طلب ل

بـــــ: والمتمثلــة  الفلســطينيين 

ــن  ــية م ــرة شمس ــة عش ــن الثامن ــم س ــذي أت ــل ال ــزب العاق أ .    الأع
ــره. عم

ب .   البنــت العزبــاء البكــر العاقلــة التــي أتمت الثامنة عشــرة شمســية 
مــن عمرهــا، وكان وليهــا الشــرعي حاضــراًً وهــو والدهــا، وفــي حــال 
ــه أو  ــي جدهــا لأبيهــا، وفــي حــال وفات ــه يكــون الول ــه أو غياب وفات
غيابــه إخوتهــا الأشــقاء، ثــم أحــد إخوتهــا لأبيهــا ثــم أحــد أعمامهــا مــن 
جهــة أبيهــا، ويشــترط فــي الولــي أن يكــون عــاقلًاً راشــداًً وأن يكــون 

مســلماًً، إذا كانــت المخطوبــة مســلمة.

ت .   المطلــق الــذي أتــم الثامنــة عشــرة شمســية مــن عمــره ويحمــل 
وثيقــة طلاق مصدقــة حســب الأصــول ) بائــن بينونــة صغــرى أو 

ــرى(. كب

ث .  المطلقــة الثيــب التــي أتمــت الثامنــة عشــرة ســنة شمســية 
ــن  ــة حســب الأصــول )بائ ــة طلاق مصدق ــل وثيق ــن عمرهــا وتحم م
ــرى، أو طلاق رجعــي آل  ــة كب ــة صغــرى بعــد الدخــول، أو بينون بينون
إلــى بائــن( أو حكــم قضائــي بالــطلاق أو الفســخ بعــد الدخــول، علــى 
أن تكــون عدتهــا منتهيــة مــن هــذا الــطلاق أو الفســخ وفقــا للمــواد 
145-149 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، بعــد مضــي تســعين 
يومــا علــى الأقــل علــى موجــب العــدة مــن هــذا الــطلاق أو الفســخ 
ولــو كانــت عدتهــا منقضيــة فــعلا. ويســتثنى مــن ذلــك العقــد بينهــا 
وبيــن الشــخص الــذي اعتــدت مــن طلاقــه لهــا، أو فســخ عقــد الــزواج 
بينهمــا، فلا يشــترط فــي هــذه الحالــة مــرور المــدة المشــار إليهــا؛ إلا 
إذا كان الــطلاق بينهمــا بائنــاًً بينونــة كبــرى فلا تحــل لــه حتــى تنكــح 

زوجــاًً غيــره.
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ج .    المطلــق أو المطلقــة رجعيــاًً )الحاصليــن علــى وثيقــة طلاق رجعــي( إذ يجــب فــي هــذه الحالــة 
ــن خلال  ــك م ــرعية وذل ــدة الش ــاء الع ــطلاق أثن ــذا ال ــن ه ــة م ــول الرجع ــدم حص ــت ع ــا يثب ــراز م إب
مشــروحات مــن المحكمــة التــي جــرى أمامهــا الــطلاق تفيــد ذلــك أو بشــهادة خلــو موانــع صــادرة 

عــن المحكمــة المختصــة.
ح .    الأرملــة التــي انقضــت عدتهــا )وهــي فــي هــذه الحالــة عــدة الوفــاة وفقــا للمادتيــن 149-146 
مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وهــي أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام إذا كانــت غيــر حامــل، وإذا كانــت 

حــاملا، فعدتهــا تنتهــي بوضــع حملهــا(.

5
الحــالات  مــن  كل  فــي  يشــترط 
ــر الخاطــب مخطوبتــه  الســابقة ألا يكب
شمســية،  ســنة  عشــرين  مــن  بأكثــر 
لأنــه لا بــد أن يتحقــق القاضــي مــن 

واختيارهــا. المخطوبــة  رضــاء 

أحــد  يكــون  التــي  الــزواج  عقــود 
والآخــر  فلســطينيا�  فيهــا  الطرفيــن 
مــن دولــة أخــرى تجريهــا الســفارة بعــد 
التحقــق مــن خلــو الموانــع الشــرعية 

والقانونيــة.

4
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6
يشــترط ألا يكــون بيــن الطرفيــن حرمــة مؤقتــة أو دائمــة ســندا للمــواد: 24و25و26و27و28 

مــــــن قانـــــــــون الأحــوال الشــخصية والتــي بينــت أقســام المحرمــات، وهــي:

أ . أصله وإن علا )كأمه وأم أمه وأم أبيه(.
ب . فرعه وإن نزل )كابنته وابنة ابنته وابنة ابنه وهكذا(

ت . فــروع أحــد الأبوييــن أو كليهمــا وإن نزلــوا )كالأخــوات الشــقيقات أو أخــوات الأب أو أخــوات الأم 
وبناتهــن وبنــات بناتهــن وبنــاة الإخــوة الأشــقاء أو أخــوات الأم(

ث . الطبقــة الأولــى مــن فــروع أجــداده أو جداتــه )كالخالــة والعمــة وعمــة أبيــه وعمــة أمــه وخالــة 
أبيــه وخالــة أمــه وهكــذا(.

1

القسم
الأول

أن  التأبيــد  عليهــا  يحــرم  التــي  المــرأة 
ــبية: ــة النس ــبب القراب ــل بس ــا الرج يتزوجه
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2

3

القســــــــم
الثانـــــــــي

أن  التأبيــد  علــى  يحــرم  التــي  المــرأة 
يتزوجهــــــــــا الرجـــــــل بســـبب المصاهرة:

أ . زوجة أحد أصوله وإن علوا )كزوجة أبيه، وزوجة جده(.
ب . زوجة أحد فروعه وإن نزلوا )كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه، وزوجة ابن بنته( 

ت . أصول زوجته وان علون )كأم زوجته وجدتها(
ث . فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن )كبنت زوجته، وبنت بنت زوجته، وبنت ابن زوجته(

ج . ويلحــق بذلــك فــي الحكــم وطء المــرأة غيــر الزوجــة، يوجــب حرمــة المصاهــرة دون دواعــي 
ــذا( ــا وهك ــا وجدته ــت بنته ــا وبن ــه بنته ــرم علي ــه يح ــرأة، فإن ــا بالم ــوطء )كالزن ال

أ . يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب . الرضــاع المحــرم هــو مــا كان فــي العاميــن الأوليــن، وأن يبلــغ خمــس رضعــات متفرقــات يتــرك 

الرضيــع الرضاعــة فــي كل منهــا مــن تلقــاء نفســه دون أن يعــود إليهــا، قــل مقدارهــا أو كثــر.

القســــــــم
الثالــــــــــث

أن  التأبيــد  علــى  يحــرم  التــي  المــرأة 
يتزوجهــــــــــا الرجـــــــــل بســـــبب الرضــــــاع:
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القســــــــم
الزواج الباطل والزواج الفاسدالرابـــــــــــع

يكون الزواج باطلًاً في الحالات التالية:-
أ . زواج المسلم بامرأة غير كتابية.

ب . زواج المسلمة بغير المسلم.
ت . زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

ويكون الزواج فاسداًً في الحالات التالية:-
أ . زوجة الغير أو معتدته.

ب . الجمــع ولــو فــي العــدة مــن طلاق رجعــي بيــن امرأتيــن لــو فرضــت أي منهمــا ذكــرا لحــرم عليــه 
التــزوج بالأخــرى )كالجمــع بيــن امــرأة وخالتهــا، أو عمتهــا، أو شــقيقتها، أو زوجــة أبيهــا(.

ت . الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
ث . تــزوج الرجــل امــرأة طلقــت منــه طلاقــا بائنــا بينونــة كبــرى إلا بعــد انقضــاء عدتهــا مــن زوج آخــر 

دخــل بهــا دخــولا حقيقيــا فــي زواج صحيــح.
ج . الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.

ح. الزواج بلا شهود، الزواج بالاكراه، الزواج المؤقت، زواج المعتة، 
خ. اذا كان احد الطرفين او كلاهما دون السن القانوني )ثمانية عشر سنة شمسية(

ــة  ــى اســم الخاطــب والمخطوب ــن يشــتمل عل ــم اســتدعاء مــن الخاطبي أولًاً: تقدي
ــة  ــة الاجتماعي ــة والحال ــخ المــيلاد، والمهن كاملًاً، والرقــم الوطنــي، والجنســية وتاري
لــكل واحــد منهمــا، والولــي الشــرعي للمخطوبــة حــال اشــتراطه، وعلــى كل ســفارة 
تصميــم طلــب إلكترونــي خــاص بالبيانــات المذكــورة ويرفــق بالطلــب الوثائــق الآتيــة:

أ . إثبات الشخصية للخاطب والمخطوبة والولي.
ب . الهوية أو جواز السفر أو ما يثبت الحالة الاجتماعية للفلسطينيين.

4

7
أما الإجراءات التفصيلية لإجراء العقد، فهي على النحو الآتي:
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ــر الفلســطينيين مــن بلدانهــم مصدقــة حســب الأصــول )شــهادة  ــة الاجتماعيــة لغي ــات الحال ت . إثب
عزوبيــة أو خلــو موانــع(.

ث . شــهادة وفــاة الــزوج إذا كانــت المخطوبــة أرملــة، شــهادة وفــاة الزوجــة إذا كان الخاطــب أرملًاً، أو 
حجــة خلــو موانــع صــادرة مــن جهــة مختصــة.

ــق بهــا مــن مشــروحات  ــاك طلاق لأي مــن طرفــي العقــد، ومــا يتعل ج . وثيقــة الــطلاق إن كان هن
تتضمــن عــدم حصــول الرجعــة خلال العــدة إذا كان الــطلاق رجعيــاًً، أو شــهادة خلــو موانــع كمــا ســبق.

ح . فحص طبي ما قبل الزواج )الثلاسيميا ونقص المناعة الإيدز(.
خ . إبــراز مــا يثبــت اعتنــاق الخاطــب الديــن الإسلامــي الحنيــف، وإبــراز مــا يثبــت أن المخطوبــة مســلمة 

أو كتابيــة.

ــع الشــرعية والقانونيــة يتــم متابعــة الإجــراءات  ــاًً: بعــد التحقــق مــن خلــو الطرفيــن مــن الموان ثاني
علــى الوجــه الآتــي:

ــر الخاطبيــن لعقــد زواجهمــا ويشــتمل علــى مــا تــم تســجيله مــن معلومــات فــي     أ.   إعــداد تقري
ــك. ــزم للخاطبيــن بعــد ذل ــر مل الاســتدعاء أو الطلــب المقــدم وهــذا التقري

ويشترط عند تسجيل هذا التقرير:

1. حضور الخاطب أو وكيله والمخطوبة أو وكيلها.
2. حضــور الولــي إذا كانــت البنــت بكــراًً، ولا يشــترط حضــور الولــي إذا كانــت المخطوبــة ثيبــاًً عاقلــة 

وأتمــت الثامنــة عشــرة ســنة شمســية مــن عمرهــا؛ والأحــوط أن يكــون وليهــا أو وكيلهــا حاضــراًً.
3. حضور الشهود:

 يجــب حضــور شــاهدين؛ رجليــن أو رجــل وامرأتيــن مــن المســلمين )إذا كان الزوجــان مســلمين(، 
عاقليــن ســامعين الإيجــاب والقبــول فاهميــن المقصــود بهمــا. وتجــوز شــهادة أصــول كل مــن 
ــى  ــاب عل ــك شــهادة أهــل الكت ــزواج وكذل ــى عقــد ال ــة وفــروع كل منهمــا عل الخاطــب والمخطوب

ــخصية. ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة 16 م ــق الم ــة وف ــن الكتابي ــلم م ــد زواج المس عق
4. يتــم تســجيل المهــر الــذي تــم الاتفــاق عليــه فــي هــذا التقريــر ويكــون ملزمــاًً للأطــراف ويســجل 

ــل والمؤجــل والتوابــع إن وجــدت. فــي العقــد المهــر المقبــوض والمعّجّ
5. يتــم تســجيل الشــروط النافعــة – إن وجــدت – التــي يتفــق عليهــا العاقــدان؛ ولــم تكــن منافيــة 
ــون الأحــوال  ــادة 19 مــن قان ــا هــو محــرم شــرعاًً بموجــب الم ــا بم ــزم فيه ــم يلت ــزواج ول لمقاصــد ال

الشــخصية.
ــن أو مــن يمثلهمــا والولــي والشــهود ومــن ســيقوم بتوثيــق  ــل الخاطبي ــر مــن قب ــع التقري 6. توقي

العقــد.
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ــون  ــل قان ــأن تعدي ــنة 2023م بش ــم 7 لس ــون رق ــرار بقان ــق الق ــي وف ــم القانون ــتيفاء الرس ب .  اس
الرســوم القنصليــة رقــم 1 لســنة 2001م.

ت .  ســماع الإيجــاب والقبــول )وفــق الصيغــة الشــرعية للعقــد( والمباشــرة بتوثيــق العقــد مــن قبــل 
الــذي أجــرى العقــد بموجــب القانــون، بحضــور الخاطبيــن أو مــن يمثلهمــا قانونــاًً والولــي والشــهود 
بعــد التحقــق مــن شــخصية كل منهــم بالوثائــق الرســمية، والتحقــق مــن أهليــة الخاطبيــن ورضاهمــا 
وتوافــر شــروط العقــد، وعــدم وجــود مانــع شــرعي أو قانونــي يمنــع مــن إجــراء العقــد والرضــا يكــون 
ــزواج- حتــى تســتأمر ولا تنكــح  ــا ال ــم -المــرأة التــي ســبق له ــث الرســول: )لا تنكــح الأي وفــق حدي
البكــر -التــي لــم يســبق لهــا الــزواج- حتــى تســتأذن، قالــوا: يــا رســول اللــه، وكيــف إذنهــا؟ قــال: أن 

تســكت(.

ث .  تعبئــة قســائم العقــد الــثلاث علــى الســجل الخــاص بالعقــود المصــروف مــن قبــل ديــوان قاضــي 
القضــاة وفــق الصيغــة التــي جــرى عليهــا العقــد، وتوقيعهــا مــن قبــل العاقديــن والولــي والشــهود 
ومــن قــام بإجــراء العقــد، وختمهــا والتأشــير علــى ظهرهــا برقــم الوصــل المالــي، وإرســال النســختين 
المتحركتيــن مــن خلال وزارة الخارجيــة والمغتربيــن لديــوان قاضــي القضــاة فــي رام اللــه للتدقيــق 
والتصديــق والأرشــفة وإعادتــه لتصديقــه مــن قســم التصديقــات بــوزارة الخاجيــة وإعادتــه للســفارة 

لتســليم كل مــن الزوجيــن نســخته حســب الأصــول. 

17



يتــم إجــراء العقــد بإيجــاب مــن أحــد الخاطبيــن أو وكيلــه، 
وقبــول مــن الآخــر أو وكيلــه فــي مجلــس العقــد بحضــور 
الولــي أو وكيلــه وفقــاًً للمــادة )14( مــن قانــون الأحــوال 
بالــزواج  خاصــة  وكالــة  تكــون  أن  ويشــترط  الشــخصية، 
منظمــة مصدقــة حســب الأصــول إذا كان المــوكل غائبــاًً عــن 
ــها  ــد بنفس ــر العق ــرة تباش ــة الحاض ــد، والزوج ــس العق مجل
ولهــا أن تــوكل مــن تشــاء فــي مجلــس العقــد لإجــراء العقــد 
نيابــة عنهــا دون الحاجــة إلــى ســند رســمي علــى أن يثبــت 

ــك فــي محضــر وقســائم العقــد. ذل
وبإتمــام الإيجــاب والقبــول )الصيغة الشــرعية للعقــد( يكون 
ــة  ــم وفــق أحــكام الشــريعة الإسلامي العقــد صحيحــاًً قــد ت
ــى  ــة عل ــزم للزوج ــاره ول ــه آث ــب علي ــون وتترت ــراء والقان الغ
ــزوج المهــر والنفقــة ويثبــت بينهمــا حــق التــوارث بموجــب  ال

ــون الأحــوال الشــخصية. المادتيــن 32و35 مــن قان
صور الإيجاب والقبول: 

وتتعــدد صــور الإيجــاب والقبــول وفقــا لحضــور الطرفيــن 
ــي: ــا يأت ــا لم ــة وفق ــة أو وكال أصال

الصيغــــة
الشرعيــة
للعقـــــــد
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ــد  ــم محم ــى وســنة رســوله الكري ــه تعال ــاب الل ــى كت ــك نفســي عل لفــظ الزوجــة: زوجت
صلــى اللــه عليــه وســلم وعلــى المهــر المســمى )وتذكــره معجلــه ومؤجلــه وتوابعــه إن 
وجــدت( وعلــى الشــرط المتفــق عليــه – حــال وجــود شــرط –. وأشــهد اللــه ثــم الحاضريــن 

علــى ذلــك.
لفــظ الــزوج: وأنــا قبلــت زواجــك لنفســي علــى كتــاب اللــه تعالــى وســنة رســوله الكريــم 
ــق  ــى الشــرط المتف ــا وعل ــر المســمى بينن ــى المه ــه وســلم وعل ــه علي ــى الل ــد صل محم
ــه أن  ــك وأعاهــد الل ــى ذل ــن عل ــم الحاضري ــه ث ــود شــرط -، وأشــهد الل ــال وج ــه – ح علي

ــة حســنة. ــك معامل ــروف وأن أعامل أعاشــرك بالمع

لفــظ وكيــل الزوجــة: زوجتــك موكلتــي فلانــة بنــت فلان علــى كتــاب اللــه تعالــى وســنة 
رســوله الكريــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، وعلــى المهــر المســمى بيننــا )ويذكــره 
معجلــه ومؤجلــه وتوابعــه إن وجــدت(  وعلــى الشــرط المتفــق عليــه – حــال وجــود شــرط 

– وأشــهد اللــه ثــم الحاضريــن علــى ذلــك.
لفــظ الــزوج: وأنــا قبلــت زواج موكلتــك فلانــة بنــت فلان بــن فلان لنفســي علــى كتــاب اللــه 
تعالــى، وســنة رســوله الكريــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، وعلــى المهــر المســمى 
ــن علــى  ــم الحاضري ــه ث ــه – حــال وجــود شــرط - وأشــهد الل ــا، والشــرط المتفــق علي بينن

ذلــك وأعاهــد اللــه أن أعاشــرها بالمعــروف وأن أعاملهــا معاملــة حســنة.

صور الإيجاب
والقبـــــــــول

تتعدد صور الإيجاب والقبول وفقاًً 
لحضور الطرفين أصالة أو وكالة وفقا لما يأتي:

إذا كان طرفا العقد الزوج والزوجة:

إذا كان طرفا العقد الزوج ووكيل الزوجة:

-1

-2
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إذا صــدر الإيجــاب مــن أحــد الطرفيــن، وصــدر القبــول فــي نفــس المجلــس، فــإن العقــد قــد تــم بهــذه 
الصــورة وأصبــح الخاطبــان زويْْجن شــرعيين.

)ويفضــل أن يتــم أخــذ توقيعــات جميــع أطــراف العقــد علــى اســتدعاء عقــد الــزواج والقســائم 
ــرعية(.  ــة الش ــراء الصيغ ــل إج ــجل قب ــى الس ــثلاث عل ال

لفــظ الزوجــة: زوجــت نفســي لموكلــك فلان بــن فلان بــن فلان علــى كتــاب اللــه تعالــى 
ــا  ــمى بينن ــر المس ــى المه ــلم، وعل ــه وس ــه علي ــى الل ــد صل ــم محم ــوله الكري ــنة رس وس
ــال  ــه – ح ــق علي ــرط المتف ــى الش ــدت(  وعل ــه إن وج ــه وتوابع ــه ومؤجل ــره معجل )وتذك

ــك. ــى ذل ــن عل ــم الحاضري ــه ث وجــود شــرط – وأشــهد الل
لفــظ وكيــل الــزوج: وأنــا قبلــت زواجــك لموكلــي فلان بــن فلان بــن فلان علــى كتــاب اللــه 
تعالــى، وســنة رســوله الكريــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وعلــى المهــر المســمى 

والشــرط المتفــق عليــه – حــال وجــود شــرط - وأشــهد اللــه ثــم الحاضريــن علــى ذلــك.

لفــظ وكيــل الزوجــة: زوجــت موكلتــي فلانــة بنــت فلان بــن فلان لموكلــك فلان بــن فلان 
علــى كتــاب اللــه تعالــى وســنة رســوله الكريــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، وعلــى 
ــرط  ــى الش ــدت(  وعل ــه إن وج ــه وتوابع ــه ومؤجل ــره معجل ــا )ويذك ــمى بينن ــر المس المه

المتفــق عليــه – حــال وجــود شــرط – وأشــهد اللــه ثــم الحاضريــن علــى ذلــك.
لفــظ وكيــل الــزوج: وأنــا قبلــت زواج موكلتــك فلانــة بنــت فلان بنــت فلان لموكلــي فلان 
بــن فلان ابــن فلان علــى كتــاب اللــه، وســنة نبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وعلــى المهــر 
المســمى، وعلــى الشــرط المتفــق عليــه – حــال وجــود شــرط - وأشــهد اللــه ثــم الحاضرين 

علــى ذلــك.

إذا كان طرفا العقد وكيل الزوج والزوجة:

إذا كان طرفا العقد وكيل الزوج ووكيل الزوجة:

-3

-4
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المـــــرفقات

01
ــم  ــه )يت ــزواج وتوثيق ــد ال ــراء عقـــ ــب إج ــتدعاء طل اســـــ

.)QR ــط ــاًً ورابـ ــك إلكترونيـــــــ ذل

02
لعقــد  الخاطبيــن  تقريــر 

زواجهمــا.

03
الفحــــــص الطبـــــــي قبــل 
ــمي. ــر رس ــن مختب ــزواج م ال

04
الـــــــوكالات إن وجــــــــدت 
مصدقــة حســب الأصــول.

05
الحجــج الشــرعية إن وجــدت 

مصدقــة حســب الأصــول.

07
موافقــــــــة قاضــــــــي القضــــاة أو 
المحكمــة المختصــة وفــق القانــون.

06
ــات الشــخصية  ــق إثبــ وثائــ

)هويــة، جــواز الســفر(.
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العائلة الجد الأب  اسم
المخطوبة

العائلة الجد الأب  اسم
الخاطب

المخطوبة الخاطب

مكان وتاريخ الولادة

مكان الإقامة

الجنسية

الديانة

الحالة الاجتماعية

المهنة

مكان ورقم القيد

رقم الهوية

سعادة سفير دولة فلسطين المحترم

أ . استدعاء طلب عقد زواج

والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

الخاطب                                                        المخطوبة                                              الولي الشرعي

نعــرض لســعادتكم نحــن الخاطبيــن المذكوريــن أعلاه، الموقعيــن أدنــاه بأننــا نرغــب فــي إجــراء عقــد زواجنــا علمــا 

ــة والدهــا موافــق علــى  ــع الشــرعية والقانونيــة، وأن الولــي الشــرعي للمخطوب ــا خاليــان مــن كافــة الموان بأنن

ـهـذا اـلـزواج، وإنـنـا اتفقـنـا عـلـى أن يـكـون المـهـر:

المعجل

المؤجل

توابع المهر المعجل

الشروط إن وجدت

للتكرم بالموافقة على إجراء عقد زواجنا حسب الأصول
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الحمدللّّه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

ب . تقرير الخاطبين لعقد زواجهما
فــي يــوم ....................... عقــدت أنــا ........................... لــدى ســفارة دولــة فلســطين مجلســا شــرعيا فــي مقــر 

الســفارة الكائــن فــي ............................. وحضــر لــدي فيــه المكلفــان شــرعا:

الخاطب...............................................................                                                المخطوبة ...........................................................

اسم الأم............................................................                                                 اسم الأم ...........................................................

مكان الولادة وتاريخها ..................................                                                 مكان الولادة وتاريخها .......................................

مكان الإقامة ...................................................                                                 مكان الإقامة ......................................................

الجنسية............................................................                                                 الجنسية ..............................................................

الديانة................................................................                                                           الديانة ......................................................
الحالة الاجتماعية ...........................................                                                 الحالة الاجتماعية ...............................................         

المهنة.................................................................
رقم الهوية أو وثيقة السفر .........................                                               رقم الهوية أو وثيقة السفر ..............................
المستندات .......................................................                   حضر معهما شاهدا العقد السيد ...............................................

والسيد ............................................................
وقــرر الخاطبــان فــي هــذا المجلــس أنهمــا يرغبــان فــي إجــراء عقــد زواجهمــا برضاهمــا وموافقــة الولي الشــرعي 
للمخطوبــة ............................................................................                                      علــى مهــر معجــل قــدره  ..........................

ومهر مؤجل قدره .............................................................

وتوابع مهر معجل ............................................................

كيفية دفع المهر ..............................................................
المباشران للعقد ...............................................................
شروط أحد الزوجين ........................................................
وقررت المخطوبة توكيل .............................................

هــذا وقــد اطلــع الشــاهدان المذكــوران أعلاه علــى جميــع مــا ذكــر، وشــهدا عليــه وأقــرا بصحتــه، وأقــر الخاطبــان 
أنهمــا يتحــملان كامــل المســؤولية الشــرعية والقانونيــة إذا ظهــر خلاف ذلــك، وبنــاء علــى هــذا وبعــد التحقــق 
ــن  ــزواج بيــن الخاطبيــن المذكوري ــه تعالــى عقــد ال ــع، فقــد أجريــت بتوفيــق الل مــن المســتندات وانتفــاء الموان

وســجلته بالقســيمة رقــم )                   ( ووقعــت حســب الأصــول.
التاريخ           /           /

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شاهد                                                           شاهد                                                                       الزوج أو وكيله
الزوجة أو وكيلها                                      الولي الشرعي                                                                   المأذون

                                                                                                                                                           توقيع العاقد
                                                                                                                                                         الخاتم الرسمي
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المادة 2: ]الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاًً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما[.
المــادة 3: ]لا ينعقــد الــزواج بالخطبــة ولا بالوعــد ولا بقــراءة الفاتحــة ولا بقبــض أي شــيء علــى 

حســاب المهــر ولا بقبــول الهديــة[.
المادة 4: ]لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة[.

ــزواج أن يكــون  ــة ال ــم: )21( لســنة 2019م: ]1. يشــترط فــي أهلي ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة 2 م الم
طرفــا عقــد القــران عاقليــن، وأن يتــم كل منهمــا ثمانيــة عشــر ســنة شمســية مــن عمــره. 2. اســتثناءًً 
ممــا جــاء فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمحكمــة المختصــة فــي حــالات خاصــة، وإذ كان 
فــي الــزواج ضــرورة تقتضيهــا مصلحــة الطرفيــن، أن تــأذن بــزواج مــن لــم يكمــل ثمانيــة عشــر ســنة 
شمســية مــن عمــره، بمصادقــة قاضــي قضــاة فلســطين أو المرجعيــات الدينيــة للطوائــف الأخــرى. 

وبذلــك يكتســب المتــزوج أهليــة كاملــة فــي كل مــا لــه علاقــة بالــزواج والفرقــة وآثارهمــا[.
المــادة 6: ] أ- للقاضــي عنــد الطلــب حــق تزويــج البكــر التــي أتمــت الخامســة عشــرة مــن عمرهــا مــن 
الكفــوء فــي حــال عضــل الولــي غيــر الأب أو الجــد مــن الأوليــاء بلا ســبب مشــروع،  -بعــد الحصــول 

علــى الاســتثناء المطلــوب-.

النصوص القانونية المتعلقة
بالــزواج فـــــــــي قانــــــــــون
الأحوال الشخصية الســـاري

رقم: 61 لسنة: 1976م
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ب- أمــا إذا كان عضلهــا مــن قبــل الأب أو الجــد فلا ينظــر فــي طلبهــا إلا إذا كانــت أتمــت ثمانيــة عشــر 
عامــاًً وكان العضل بلا ســبب مشــروع.

المــادة 7: ]يمنــع إجــراء العقــد علــى امــرأة لــم تكمــل ثمانــي عشــرة ســنة إذا كان خاطبهــا يكبرهــا 
ــا متوفــرة  ــاًً إلا بعــد أن يتحقــق القاضــي رضاءهــا واختيارهــا وأن مصلحته ــر مــن عشــرين عام بأكث

فــي ذلــك وبعــد الحصــول علــى اســتثناء الــزواج وفــق القانــون[ 
ــي أن فــي زواجــه  ــر طب ــت بتقري ــه إذا ثب ــون أو عت ــه جن ــزواج مــن ب ــأذن ب ــادة 8: ]للقاضــي أن ي الم

ــه[ مصلحــة ل
المادة 14: ]ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد[.

المــادة 15: ]يكــون الإيجــاب والقبــول بالألفــاظ الصريحــة كالإنــكاح والتزويــج، وللعاجــز عنهمــا 
المعلومــة[. بإشــارته 

المــادة 16: ]يشــترط فــي صحــة عقــد الــزواج حضــور شــاهدين رجليــن أو رجــل وامرأتيــن مســلمين 
)إذا كان الزوجــان مســلمين( عاقليــن بالغيــن ســامعين الإيجــاب والقبــول فاهميــن المقصــود بهمــا 

وتجــوز شــهادة أصــول الخاطــب والمخطوبــة وفروعهمــا علــى العقــد[.
المادة 18: ]لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متحقق[.

المــادة 20: ]يشــترط فــي لــزوم الــزواج أن يكــون الرجــل كفــؤاًً للمــرأة فــي المــال وهــي أن يكــون 
الــزوج قــادراًً علــى المهــر المعجــل ونفقــة الزوجــة وتراعــى الكفــاءة عنــد العقــد فــإذا زالــت بعــده فلا 

يؤثــر ذلــك فــي الــزواج[.
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ولايــــــة التزويـــــج
الفصـل الثالـث:

المحرمــــــات
الفصـل الخامـس:

01
أمـــــــــــــه
وجـــــداته

02
بناته وحفيداته

وإن نزلن.

03
أخواتـــــــــه وبنــات 
إخوتــــــه وبناتهــن 

نزلــن. وإن 

04
عماتــــــــــه
وخالاتـــــــه.

ــه فــي القــول  ــى الترتيــب المنصــوص علي ــة بنفســه عل ــزواج هــو العصب ــي فــي ال ــادة 9: الول الم
ــم الأخ لأب(. ــم الأخ الشــقيق ث ــم جــد الأب ث ــن، الأب ث ــي حنيفــة )الإب الراجــح مــن مذهــب أب

ــة  ــت المخطوب ــاًً، وأن يكــون مســلماًً إذا كان ــاقلًاً بالغ ــي أن يكــون ع ــادة 10: يشــترط فــي الول الم
مســلمة.

المــادة 11: رضــا أحــد الأوليــاء بالخاطــب يســقط اعتــراض الآخريــن إذا كانــوا متســاوين فــي الدرجــة، 
ورضــا الولــي الأبعــد عنــد غيــاب الولــي الأقــرب يســقط اعتــراض الولــي الغائــب، ورضــا الولــي دلالــة 

كرضــاه صراحــة.
ــة، انتقــل حــق  المــادة 12: إذا غــاب الولــي الأقــرب وكان فــي انتظــاره تفويــت لمصلحــة المخطوب
الولايــة إلــى مــن يليــه، فــإذا تعــذر أخــذ رأي مــن يليــه فــي الحــال، أو لــم يوجــد انتقــل حــق الولايــة 

إلــى القاضــي.
المــادة 13: ]لا تشــترط موافقــة الولــي فــي زواج المــرأة الثيــب العاقلــة المتجــاوزة مــن العمــر 

ــا[. ــرة عام ــي عش ثمان

المادة 24

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة:
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المادة 25

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف:

المــادة 26: ]يحــرم علــى التأبيــد مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب إلا مــا اســتثني ممــا هــو مبيــن 
فــي مذهــب الإمــام أبــي حنيفــة[.

المادة 27: ]يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته[.
ــع زوجــات أو معتــدات أن يعقــد زواجــه علــى امــرأة أخــرى  ــه أرب المــادة 28: ]يحــرم علــى كل مــن ل

ــق إحداهــن وتنقضــي عدتهــا[. ــل أن يطل قب
المادة 29: ]يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة[.

المــادة 30: ]يحــرم علــى مــن طلــق زوجتــه ثلاث مــرات متفرقــات فــي ثلاثــة مجالــس أن يتــزوج بهــا 
إلا إذا انقضــت عدتهــا مــن زوج آخــر دخــل بهــا[.

المــادة 31: ]يحــرم الجمــع بيــن امرأتيــن بينهمــا حرمــة النســب أو الرضــاع، بحيــث لــو فرضــت واحــدة 
منهمــا ذكــراًً لــم يجــز نكاحهــا مــن الأخــرى[.

المادة 32: ]يكون عقد الزواج صحيحاًً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه[.
المــادة 35: ]إذا وقــع الــزواج صحيحــاًً لــزم بــه للزوجــة علــى الــزوج المهــر والنفقــة ويثبــت بينهمــا حــق 

التوارث[.
 

أ- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.

ب- أم زوجته وجداتها مطلقاًً.

ت- زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده.

ث- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته، ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. 
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الفصـــــــل الثالث: توثيق عقود الزواج

نصبت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على:- 
أ -    يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء عقد الزواج.

ب-  يجــري عقــد الــزواج مــن مــأذون بموجــب وثيقــة رســمية، وللقاضــي بحكــم وظيفتــه فــي 
الحــالات الاســتثنائية أن يتولــى ذلــك بنفســه بــإذن مــن قاضــي القضــاة.

ت-  وإذا جــرى الــزواج بــدون وثيقــة رســمية فيعاقــب كل مــن العاقــد والزوجيــن والشــهود بالعقوبــة 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات الأردنــي وبغرامــة علــى كل منهــم لا تزيــد عــن مائــة دينــار.

ث-   وكل مــأذون لا يســجل العقــد فــي الوثيقــة الرســمية بعــد اســتيفاء الرســم يعاقــب بالعقوبتيــن 
المشــار إليهمــا فــي الفقــرة الســابقة مــع العــزل مــن الوظيفة.

ــزواج بموافقــة قاضــي القضــاة ولقاضــي القضــاة  جـــ- يعيــن القاضــي الشــرعي مــأذون عقــود ال
ــن. ــم أعمــال المأذوني إصــدار التعليمــات التــي يراهــا لتنظي

ح-   يتولــى قناصــل )دولــة فلســطين( المســلمون فــي الخــارج  إجــراء عقــود الــزواج 
وســماع تقريــر الــطلاق للرعايــا الفلســطينيين الموجوديــن فــي الخــارج وتســجيل هــذه 

ــق فــي ســجلاتها الخاصــة. الوثائ

خ-    تشــمل كلمــة القنصــل وزراء )دولــة فلســطين( المفوضيــن والقائميــن بأعمــال هــذه 
المفوضيــات ومستشــاريها أو مــن يقــوم مقامهــم.

تسجيـــــــــــــــــل
الزواج والطلاق:
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الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج

نصــت المــادة 19 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية: ]إذا اشــترط فــي العقــد شــرط نافــع لأحــد 
الطرفيــن ولــم يكــن منافيــاًً لمقاصــد الــزواج ولــم يلتــزم فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاًً وســجل فــي 

ــي:  ــاًً لمــا يل ــه وفق ــت مراعات وثيقــة العقــد وجب

أ. إذا اشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا شــرطاًً تتحقــق لهــا بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاًً ولا يمــس 
ــل أمرهــا  ــا أو أن يجع ــزوج عليه ــن بلدهــا أو أن لا يت ــا م ــه أن لا يخرجه ــر كأن تشــترط علي ــق الغي ح
بيدهــا تطلــق نفســها إذا شــاءت أو أن يســكنها فــي بلــد معيــن كان الشــرط صحيحــاًً وملزمــاًً فــإن 

لــم يــف بــه الــزوج فســخ العقــد بطلــب الزوجــة ولهــا مطالبتــه بســائر حقوقهــا الزوجيــة.

ب. إذا اشــترط الــزوج علــى زوجتــه شــرطاًً تتحقــق لــه بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعاًً ولا يمــس 
حــق الغيــر كأن يشــترط عليهــا أن لا تعمــل خــارج البيــت أو أن تســكن معــه فــي البلــد الــذي يعمــل 
ــزوج  ــب مــن ال ــكاح بطل ــه الزوجــة فســخ الن ــف ب ــم ت ــإن ل ــاًً ف ــاًً وملزم ــه كان الشــرط صحيح هــو في

وأعفــي مــن مهرهــا المؤجــل ومــن نفقــة عدتهــا.

ّـا إذا قيــد العقــد بشــرط ينافــي مقاصــده أو يلتــزم فيــه بمــا هــو محظــور شــرعاًً كأن يشــترط  ت. أم�
أحــد الزوجيــن علــى الآخــر أن لا يســاكنه  أو أن لا يعاشــره معاشــرة الأزواج أو أن يشــرب الخمــر أو أن 

يقاطــع أحــد والديــه كان الشــرط بــاطلًاً والعقــد صحيحــاًً.
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قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976م الساري وتعديلاته.
قانون حقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954.

قــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 2019م معــدل للتشــريعات الناظمــة للأحــوال الشــخصية بشــأن 
تحديــد ســن الــزواج فــي دولــة فلســطين.

نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 55 لسنة 1983م يطبق داخل الوطن.
ــنة  ــم 1 لس ــة رق ــوم القنصلي ــون الرس ــل قان ــأن تعدي ــنة 2023م بش ــم 7 لس ــون رق ــرار بقان ق

2001م.
ديــوان قاضــي  عــن  الصــادرة  العلاقــة  القضائيــة ذات  التعليمــات والتعميمــات والقــرارات 

القــضاة.
جميع القوانين المذكورة منشورة على الموقع الإلكتروني لديوان قاضي القضاة.

القوانين والأنظمة الناظمة لإجراء 
عقود الزواج
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يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كما يجوز ان يكون  المهر مالًاً أو ذهباًً أو غيره بشرط ان يكون مالًاً 
مقوماًً على النحو الآتي:-

المهر وأنواعه
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المهــر المعجــل قــد يكــون مــالًاً وقــد يكــون ذهبــاًً موصوفــاًً غيــر مقــدر بالمــال، وقــد يكــون مقبوضاًً 
أو غيــر مقبوض.

ــع  ــم يدف ــال، وإن ل ــدر بالم ــر مق ــاًً غي ــاًً موصوف ــون ذهب ــد يك ــالًاً وق ــون م ــد يك ــل ق ــر المؤج المه
للزوجــة فيســتحق بأقــرب الأجليــن الــطلاق أو الوفــاة.

ــر  ــاًً موصوفــاًً غي ــاث بيــت معــروف الأوصــاف، أو ذهب ــع المهــر المعجــل: قــد يكــون مــالًاً أو أث تواب
مقــدر بالمــال.
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الرسوم المقررة
تســتوفى رســوم عقــد الــزواج بموجــب قانــون الرســوم القنصليــة المعــدل المذكــور، تــورََّد حســب 

الأـصـول. 

هل يتطلب العقد حجة عزوبة للخاطبين؟

ــارج  ــش خ ــا يعي ــطيني أو كان أحدهم ــر فلس ــد غي ــي العق ــد طرف ــة إذا كان أح ــة العزوب ــزم حج تل
ــة. ــع الشــرعية والقانوني ــن الموان ــالٍٍ م ــه خ ــن أن ــبلاد للتأكــد م ال
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تصديق الأوراق
يلــزم تصديــق جميــع الأوراق المبــرزة كالوكالــة وحجــج العزوبــة وخلــو الموانــع والــطلاق مــن الجهــات 

المختصــة حســب الأصــول.

عدة المطلقة قبل الدخول وبعده

المطلقــة قبــل الدخــول أو الخلــوة الشــرعية الصحيحــة ليــس عليهــا عــدة شــرعية مطلقــاًً، أمــا 
المطلقــة بعــد الدخــول أو الخلــوة الشــرعية الصحيحــة، فعدتهــا ثلاث حيضــات إن كانــت ممــن 
تحيــض بمــا لا يقــل عــن تســعين يومــاًً، أمــا إن كانــت بلغــت ســن اليــأس )انقطــاع الحيــض(، فعدتهــا 
ــطلاق. ــك مــن حجــة ال ــم التأكــد مــن كل ذل ــة أشــهر، أمــا الحامــل، فعدتهــا وضــع الحمــل، ويت ثلاث
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الطلاق الرجعي
هــو رفــع قيــد النــكاح فــي المــآل، فيملــك الــزوج بعــده إعــادة المطلقــة إلــى الزوجيــة مــن غيــر 
حاجــة إلــى عقــد جديــد مــا دامــت فــي العــدة، فمــن طلــق زوجتــه رجعيــاًً، فلا يرتفــع الــزواج 
فــي الحــال بــل بعــد انقضــاء العــدة، ولــذا يجــوز للــزوج أن يراجعهــا مــا دامــت فــي العــدة كمــا 
ّـا دون عقــد ومهــر جديديــن رضيــت أم لــم تــرضََ، فــإذا انقضــت عدتهــا دون رجعــة ينقلــب  بين�

الــطلاق الرجعــي إلــى بائــن بينونــة صغــرى.

الــطلاق: هــو رفــع قيــد النــكاح فــي الحــال أو المــآل بلفــظ مخصــوص. 

الفـــــرق بين الطلاق الرجعــي 
والـــطـــــــــــــلاق البائــــــــــــــن 
)بينونة صغرى، بينونة كبــرى(

36



الطلاق البائن بينونة صغرى
هــو رفــع قيــد النــكاح في الحــال، كالــطلاق قبل الدخــول أو الطلاق 
علــى مــال، والــطلاق الرجعــي إذا آل إلــى بائــن حــال انقضــاء العــدة 
دون إرجــاع المطلقــة، فــإذا أراد الــزوج إرجــاع زوجتــه إلــى عصمتــه 
وعقــد نكاحــه، فلا بــد مــن أن يعقــد عليهــا عقــداًً جديــداًً ويجعــل لهــا 

مهــراًً جديــداًً ولا بــد مــن رضاهــا.

الطلاق البائن بينونة كبرى
ــة لا  ــة، وفــي هــذه الحال ــه الطلقــة الثالث ــزوج زوجت ــق ال هــو أن يطل
يحــق لــه إرجاعهــا إلا بعــد أن تنكــح زوجــا غيــره ويدخــل بهــا، ثــم يطلقهــا 

أو يمــوت عنهــا، وتنقضــي عدتهــا منــه.
قــد يكــون الــطلاق بحجــة أو بحكــم قطعــي وفــي الحالتيــن يجــب أن 

يكــون مصدقــاًً حســب الأصــول.
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ترتيب الولاية:
نصت المادة )9( من قانون الأحوال الشخصية على: 

]الولــي فــي الــزواج هــو العصبــة بنفســه علــى الترتيــب المنصوص 
عليــه فــي القــول الراجــح مــن مذهــب أبــي حنيفة[

ثــم  البنــوة،  العصبــات، الأقــرب فالأقــرب،  تثبــت للأقــارب   فهــي 
الأبــوة، ثــم الأخــوة، ثــم العمومــة ]الإبــن، ثــم الأب، ثــم جــد الأب، ثــم 

الأخ الشــقيق، ثــم الأخ لأب، ثــم العــم...[.

ــها،  ــرة نفس ــة عش ــاوزة للثامن ــب المتج ــج الثي ــح تزوي يص
دون ولــي:

بــه  المنــوه  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن   )13( المــادة  نصــت 
علــى: ]لا تشــترط موافقــة الولــي فــي زواج المــرأة الثيــب العاقلــة 
ــل  ــا أفض ــور وليه ــا[، وحض ــر عام ــة عش ــر ثماني ــن العم ــاوزة م المتج
حتــى لا تغبــن فــي زواجهــا؛ أمــا الثيــب دون الثامنــة عشــرة فيلــزم 

موافقــة الولــي  وموافقــة قاضــي القضــاة بموجــب القانــون.
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إذا كان أحد طرفي العقد غير فلسطيني
ــراز بعــض الوثائــق اللازمــة وفــق مــا  يتطلــب الأمــر إب
ــع الشــرعية  ــو الموان ــل حجــة خل ــه ســابقا مث ــم بيان ت

ــة. ــة العزوب ــة، حج والقانوني

زواج المجنون والمعتوه
جائــز بموجــب المــادة 8 مــن قانون الأحوال الشــخصية 

إذا ثبــت بتقريــر طبــي أن فــي زواجــه مصلحة له.

مــن المعلــوم أن المســلم يجــوز لــه أن يتــزوج مــن 
المســلمة والكتابيــة علــى حــدٍّّ ســواء...

إلا أن المســلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا من المســلم؛ 
لذلــك يقتضــي التحقــق مــن ديانــة مــن يريــد الــزواج 

مــن المســلمة لمــا يترتــب عليــه مــن البــطلان.
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حجة عزوبة

أنــا الموقــع ادنــاه.........................   هوية/جواز................رقــم )           (  أقــر وأنــا فــي الحالــة 

المعتبــرة منــي شــرعاًً إننــي مــن ...............وســكان......... ومواليــد..../..../....... وإننــي عــزب وخــال 

عــن الزوجــات والمعتــدات مــن طلاق رجعــي ولــم يســبق لــي الــزواج وإننــي أرغــب بالــزواج مــن 

................................ أطلــب تســجيل حجــة عزوبــة بذلــك للاعتمــاد عليهــا والعمــل بموجبهــا حســب 

الأصــول.

تحريراًً في ـــــــــــــــــــــــــــ.

المقررة..............                                                                             التوقيع............

حضــر لــدي أنــا.........   مســؤول الشــؤون القنصليــة........ فــي دولــة ......... وذلــك بتاريــخ .....، وقــد 

ثبــت شــخصه بموجــب جــواز ســفر........... المبيــن أعلاه وبصفتــه الشــخصية وبنــاء علــى طلبــه 

وبصفتــه المذكــورة أعلاه وبكامــل أهليتــه القانونيــة قمــت بالتصديــق علــى صحــة توقيعــه 

علــى هــذا الســند بعــد ان اقــر بمضمونــه، ووقــع عليــه دون تحمــل القنصليــة أدنى مســؤولية.

الأصل/                                                                مسؤول الشؤون القنصلية
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حجة عزوبة

أنــا الموقــع أدناه...................هوية/جــواز........ رقــم )                  ( أقــر وأنــا فــي الحالــة المعتبــرة 

شــرعاًً إننــي مــن ........وســكان......... مواليــد..../..../....... وإننــي بنــت بكــر عزبــاء وخاليــة مــن 

الأزواج ولــم أخطــب ولــم أتــزوج مــن أحــد ولســت مطلقــة أو معتــدة لأحــد وإننــي أرغــب الــزواج 

ــة بذلــك للاعتمــاد عليهــا والعمــل بموجبهــا  مــن ................................ أطلــب تســجيل حجــة عزوب

حســب الأصــول.

تحريراًً في  

المقررة....................                                                                                 التوقيع...................

بتاريــخ........  وذلــك  دولــة......  فــي  القنصليــة........  الشــؤون  مســؤول  أنــا........  لــدي  حضــر 

ــم  ــد القس ــة وبع ــا القانوني ــل أهليته ــي بكام ــا وه ــى طلبه ــاء عل ــخصياًً وبن ــتدعية ش المس

قمــت بالتصديــق علــى صحــة توقيعهــا علــى هــذا الســند بعــد أن اقــرت بمضمونــه، ووقعــت 

عليــه دون تحمــل القنصليــة أدنــى مســؤولية.

الأصل/                                                                     مسؤول الشؤون القنصلية
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حجة خلو موانع لمطلقة بعد الدخول

الأصل/                                                                     مسؤول الشؤون القنصلية

أنــا الموقــع أدنــاه .........................هويــة/ جــواز رقــم )                  ( مــن مواليــد   ...........،  أقــر وأنــا 

فــي الحالــة المعتبــرة شــرعاًً إننــي كنــت زوجــة ومدخولــة بصحيــح العقــد الشــرعي مــن ......... 

بموجــب عقــد الــزواج الصــادر عــن محكمــة ......... بتاريــخ ..... رقــم .....، وقــد طلقنــي طلقــة ....... 

ــد  ــه وعق ــى عصمت ــي ال ــم يرجعن ــه ل ــم .... وان ــخ ..... رق ــن .... بتاري ــادرة ع ــة .... ص ــب حج بموج

نكاحــه خلال عدتــي الشــرعية، وقــد انتهــت عدتــي الشــرعية منــه بمــرور ثلاث حيضــات لــثلاث 

أشــهر كوامــل، وإننــي لــم اتــزوج بعــده وخاليــة عــن كافــة الموانــع الشــرعية والقانونيــة، اطلــب 

تســجيل حجــة بذلــك للاعتمــاد عليهــا والعمــل بموجبهــا حســب الأصــول.

 تحريراًً في  

المقررة..................                                                                               التوقيع..................

ــا .........مســؤول الشــؤون القنصليــة ........فــي دولــة ...... بتاريــخ ..... المســتدعية  حضــر لــدي أن

شــخصياًً وبنــاء علــى طلبهــا وهــي بكامــل أهليتهــا القانونيــة وبعــد القســم قمــت بالتصديــق 

علــى صحــة توقيعهــا علــى هــذا الســند بعــد أن اقــرت بمضمونــه، ووقعــت عليــه دون تحمــل 

القنصليــة أدنــى مســؤولية.

43



حجة خلو موانع قبل الدخول

ــا  ــا الموقــع أدنــاه .........................هويــة/ جــواز رقــم )                  ( مــن مواليــد   ...........، أقــر وأن أن

ــح العقــد  ــوة بصحي ــر الدخــول أو الخل ــت زوجــة مــن غي ــرة شــرعاًً إننــي كن ــة المعتب فــي الحال

الشــرعي مــن.......... بموجــب عقــد الــزواج الصــادر عــن محكمــة ......... بتاريــخ ..... رقــم .....، وقــد 

طلقنــي طلقــة بائنــة ....... بموجــب حجــة .... صــادرة عــن .... بتاريــخ ..... رقــم .... وانــه لــم يرجعنــي 

الــى عصمتــه وعقــد نكاحــه خلال عدتــي الشــرعية، وإننــي لــم اتــزوج بعــده وخاليــة عــن كافــة 

الموانــع الشــرعية والقانونيــة، اطلــب تســجيل حجــة بذلــك للاعتمــاد عليهــا والعمــل بموجبهــا 

حســب الأصــول.

 تحريراًً في  

المقررة..............                                                                                 التوقيع............

ــا .........مســؤول الشــؤون القنصليــة ........فــي دولــة ...... بتاريــخ ..... المســتدعية  حضــر لــدي أن

شــخصياًً وبنــاء علــى طلبهــا وهــي بكامــل أهليتهــا القانونيــة وبعــد القســم قمــت بالتصديــق 

علــى صحــة توقيعهــا علــى هــذا الســند بعــد أن اقــرت بمضمونــه، ووقعــت عليــه دون تحمــل 

القنصليــة أدنــى مســؤولية.

الأصل/                                                                     مسؤول الشؤون القنصلية

44



حجة نقل ولاية

أنــا الموقــع أدنــاه .........................هويــة/ جــواز............. رقــم )                  ( مــن مواليــد ...........، أقــر 

وأنــا فــي الحالــة المعتبــرة شــرعاًً أننــي بنــت بكــر عزبــاء بالغــة بالســن والحيــض وقــد تقــدم 

ــود  ــدي موج ــرعي وال ــي الش ــكان .........، وان ول ــن س ــاب الكفء.....................م ــي الش لخطبت

ــرب  ــي اشــقاء، وأن أق ــد ل فــي ........ولا يســتطيع الحضــور، وان جــدي لأب متوفــى ولا يوج

ــزواج  ــي بال ــزواج، أطلــب الاذن ل عاصــب لــي هــو ..................، وان مصلحتــي متحققــة بهــذا ال

بولايــة ...............، أطلــب تســجيل حجــة بذلــك للاعتمــاد عليهــا  والعمــل بموجبها حســب الاصول.

تحريراًً في  

المقررة................                                                                             التوقيع..................

ــا .........مســؤول الشــؤون القنصليــة ........فــي دولــة ...... بتاريــخ ..... المســتدعي  حضــر لــدي أن

ــاء علــى طلبــه وبصفتــه المذكــورة أعلاه وبكامــل أهليتــه القانونيــة  بصفتــه الشــخصية وبن

وبعــد القســم قمــت بالتصديــق علــى صحــة توقيعــه علــى هــذا الســند بعــد ان اقــر بمضمونــه، 

ووقــع عليــه دون تحمــل القنصليــة أدنــى مســؤولية.

الأصل                                                                        مسؤول الشؤون القنصلية
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شاهد ومعرف

أنــا................................ قنصــل دولــة فلســطين فــي....................... قــد أجريــت هــذا العقــد علــى الوجــه المفصــل أعلاه بعــد 

التحقــق مــن إســتكمال الشــروط وعــدم الموانــع الشــرعية والقانونيــة

الزوجة أو وكيلهاالزوج أو وكيلهشاهد ومعرف

وثيقــــــــة عــــــــــــــــــقد زواج

بيانات عقد الزواج
بيانات الزوجين والأهلية وشروط العقد

رقم المرجع / العقد

بيانات الزوجين1

الزوج
الديانةمكان الإقامةمكان وتاريخ الولادةالجنسيةالبلدالعائلةالجدالأبالاسم الأول

الزوجة (بكر / ثيب)
الديانةمكان الإقامةمكان وتاريخ الولادةالجنسيةالبلدالعائلةالجدالأبالاسم الأول

رقم الهوية / جواز السفرالمهنةالحالة الاجتماعية

رقم الهوية / جواز السفرالمهنةالحالة الاجتماعية

3مستندات تحقق السن وعدم الموانع2

كيفية دفع المهر4

المباشران للعقد5

الشروط الخاصة لأحد الزوجين6

صيغة العقدشهود العقد والوكالة والتعريف7

المعجل

المؤجل

توابع المهر المعجل

تُملأ البيانات بخط واضح أو رقميًا

موافقة الولي9

الكفالة على الشروط8

10
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ديوان قاضي القضاة
وزارة الخارجية والمغتربين

سفارة دولة فلسطين
في....................

العقــد:.............. رقــم 

العقــد:............ تاريــخ 

الموافــق:...................

دولة فلسطين

تصديق ديوان قاضي القضاهتوقيع العاقدالولي الشرعي

وثيقــــــــة عــــــــــــــــــقد زواج

بيانات عقد الزواج
بيانات الزوجين والأهلية وشروط العقد

رقم المرجع / العقد

بيانات الزوجين1

الزوج
الديانةمكان الإقامةمكان وتاريخ الولادةالجنسيةالبلدالعائلةالجدالأبالاسم الأول

الزوجة (بكر / ثيب)
الديانةمكان الإقامةمكان وتاريخ الولادةالجنسيةالبلدالعائلةالجدالأبالاسم الأول

رقم الهوية / جواز السفرالمهنةالحالة الاجتماعية

رقم الهوية / جواز السفرالمهنةالحالة الاجتماعية

3مستندات تحقق السن وعدم الموانع2

كيفية دفع المهر4

المباشران للعقد5

الشروط الخاصة لأحد الزوجين6

صيغة العقدشهود العقد والوكالة والتعريف7

المعجل

المؤجل

توابع المهر المعجل

تُملأ البيانات بخط واضح أو رقميًا

موافقة الولي9

الكفالة على الشروط8

10
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Marriage Certificate 

Witness                                      Witness                         Groom / Representative                                	        		  Bride / Representative b                   		         Legal Guardian

Consul’s Signature:                                                                                                                                                             		  Judicial Attestation/ endorsement:

MARRIAGE CONTRACT INFORMATION
Parties, eligibility and contract terms

Reference / contract no.

1 PARTIES TO THE CONTRACT

HUSBAND
First name Father Grandfather Family name Country Nationality Birth place & date Residence Religion

WIFE (VIRGIN / WIDOW)
First name Father Grandfather Family name Country Nationality Birth place & date Residence Religion

Social status Occupation Other details

Social status Occupation Other details

2 Age proof documents and absence of impediments to marriage 3 Dowry and payment terms

4 Method of payment

5 Contract initiators

6 Spousal conditions

Guarantor of the conditions

Approval of the guardian

Contract formula

Dowry and its type / down payment

Deferred payment

Additions

Complete the relevant fields in clear handwriting or digitally.

7 Witnesses and legally competent identifiers 10

8

9
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Witness                                      Witness                         Groom / Representative                                	        		  Bride / Representative b                   		         Legal Guardian

Consul’s Signature:                                                                                                                                                             		  Judicial Attestation/ endorsement:

Contract No.: ................

Contract Date: ................

Corresponding to: ................

Office of the Chief Justice

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates

Embassy of the State of Palestine

in ....................

MARRIAGE CONTRACT INFORMATION
Parties, eligibility and contract terms

Reference / contract no.

1 PARTIES TO THE CONTRACT

HUSBAND
First name Father Grandfather Family name Country Nationality Birth place & date Residence Religion

WIFE (VIRGIN / WIDOW)
First name Father Grandfather Family name Country Nationality Birth place & date Residence Religion

Social status Occupation Other details

Social status Occupation Other details

2 Age proof documents and absence of impediments to marriage 3 Dowry and payment terms

4 Method of payment

5 Contract initiators

6 Spousal conditions

Guarantor of the conditions

Approval of the guardian

Contract formula

Dowry and its type / down payment

Deferred payment

Additions

Complete the relevant fields in clear handwriting or digitally.

7 Witnesses and legally competent identifiers 10

8

9

I, ............................................., Consul of the State of Palestine in .................................,   having 
ascertained that the conditions have been fully met and that eligibility is established, have 
executed this contract in the manner detailed above.
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Transfer of Guardianship Certificate

I, the undersigned, .............................., holder of [ID / Passport] No. (              ), born in ......................., 

do hereby declare, in full legal competence, that I am an adult, never-married woman 

who has reached the age of puberty by age and menstruation, and that a suitable 

prospective husband, ......................., residing in ..................., has sought my hand in marriage. 

My legal guardian, my father, is currently present in ................. and is unable to attend. 

My paternal grandfather is deceased and I have no brothers. My nearest agnate male 

relative is .................................  It is in my best interest that this marriage proceeds. I hereby 

request authorization to contract this marriage under the guardianship of .......................

.......... and apply for a Transfer of Guardianship Certificate to be relied upon and acted 

upon in accordance with the applicable procedures.

Executed on: .......................

Original Copy                                              Official in Charge of Consular Affairs

State of Palestine   

 In the Name of God the Merciful    			   Contract no:  

Supreme Judge Department		                   Dated:    

The embassy of Palestine in -----------	

Corresponding to: --------

And one of His signs is that He created for you spouses from among yourselves so 

that you may find comfort in them. And He has placed between you compassion and 

mercy. Surely there are signs for people who reflect. Al Rum 21. 
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Impediment Clearance Certificate (Previously 
Married Man)

I, the undersigned, .............................., holder of [ID / Passport] No. (          ), do hereby declare, 

in full legal competence, that I am originally from ................... and reside in ................., born 

on ..../...../.........., that I am currently married under a valid Sharia contract to ............................., 

pursuant to marriage contract No. ..................... dated ..................., that I have no other wives 

under my marriage bond, and that I wish to marry ........................................ No Sharia or legal 

impediment exists to bar this marriage. I hereby apply for an Impediment Clearance 

Certificate to be relied upon and acted upon in accordance with the applicable 

procedures.

Executed on: .......................      Corresponding to: ………………. 

Signature.......................

I, ......................, Consular Affairs Officer at the Consulate/Embassy of ...................... in the 

State of ......................, certify that on ......................, the applicant appeared before me in 

person and of his own free will, with full legal competence.

After being duly sworn, the applicant acknowledged the contents of this document and 

signed it in my presence, whereupon I certified the authenticity of his/her signature.

The Consulate/Embassy bears no liability for the contents of this document.

Original Copy                                              Official in Charge of Consular Affairs

55



Impediment Clearance Certificate 
(Divorced Woman)

I, the undersigned, .............................., holder of [ID / Passport] No. (           ), born on ......................., 

do hereby declare, in full legal and Sharia competence, that I was previously married 

under a duly concluded Sharia contract to ............................., pursuant to a marriage 

contract issued by the Court of ................... dated ................., No. ................. I was then divorced 

by a ................. (no of times of pronouncement of divorce) pursuant to instrument No. 

........ issued by ................. on ...................  my spouse did not return me to his marriage or has 

initiated any matrimonial duties or contract during my Idda [legally prescribed waiting 

period]. My waiting period has now fully elapsed, comprising three complete menstrual 

cycles over three full months. I have not remarried since the aforementioned divorce, 

and I am free of all Sharia and legal impediments. I hereby apply for an Impediment 

Clearance Certificate to be relied upon and acted upon by the applicable procedures.

Executed on: .......................

I, _____________________, Consular Affairs Officer at the Consulate/Embassy 

of ____________________ in the State of ____________________, certify that on 

_____________________, the applicant appeared before me in person and of her own 

free will, with full legal competence.

After being duly sworn, the applicant acknowledged the contents of this document and 

signed it in my presence, whereupon I certified the authenticity of her signature.

The Consulate/Embassy bears no liability whatsoever for the contents of this document.

Original Copy                                              Official in Charge of Consular Affairs
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Celibacy Certificate (Female)

I, the undersigned, .............................., holder of [ID / Passport] No. (          ), do hereby 

declare, in full legal and Sharia competence, that I am originally from ................... 

and reside in ................., born on ..../...../.........., that I am an unmarried woman who 

has never been betrothed or married to anyone, that I am not in Idda [waiting 

period from any previous marriage], and that I wish to marry ...................................

..... I hereby apply for a Celibacy Certificate to be relied upon and acted upon 

by the applicable procedures.

Executed on: .......................

Official in Charge of Consular Affairs          Signature: .......................

I, ......................., Consular Affairs Officer at the Consulate/Embassy of ....................... 

in the State of ......................., certify that on ......................., the applicant appeared 

before me in person and of her own free will, with full legal competence.

After being duly sworn, the applicant acknowledged the contents of this 

document and signed it in my presence, whereupon I certified the authenticity 

of her signature.

The Consulate/Embassy bears no liability whatsoever for the contents of this 

document.

Original Copy                                  Official in Charge of Consular Affairs
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Celibacy Certificate (Male)

I, the undersigned, .............................., holder of [ID / Passport] No. (             ), do hereby 

declare, in full legal and Sharia competence, that I am originally from ................... 

and reside in ................., born on ..../...../.........., that I am a never-married man with no 

wives or women in their waiting period from any revocable divorce, that I have 

not previously been married, and that I wish to marry ........................................ I hereby 

apply for a Celibacy Certificate to be relied upon and acted upon by the applicable 

procedures.

Executed on: .......................

Official in Charge of Consular Affairs                Signature: .......................

I, .............................., Consular Affairs Officer at the Consulate/Embassy of .............................. 

in the State of .............................., certify that on .............................., the applicant appeared 

before me in person and of his own free will, with full legal competence.

After being duly sworn, the applicant acknowledged the contents of this 

document and signed it in my presence, whereupon I certified the authenticity of 

his signature.

The Consulate/Embassy bears no liability whatsoever for the contents of this 

document.

Original Copy                               Official in Charge of Consular Affairs
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where one of the parties to the contract is not Palestinian:
Certain additional documents must be presented, as noted above 
— namely, a certificate confirming the absence of legal and 
religious impediments to marriage, and a certificate of celibacy 
status.

Twelfth: The marriage of a person of unsound mind or one who 
is mentally disabled is permitted under Article 8 of the Personal 
Status Law, provided that a medical report is obtained confirming 
that the marriage is in that person›s best interest.

Fourteenth: It is a well-established principle of Islamic law 
that a Muslim man may marry either a Muslim woman or a 
woman from among the People of the Book (Kitabiyyah, 
i.e., a Christian or Jewish woman), whereas a Muslim woman 
may marry only a Muslim man. Accordingly, the religion of 
any man seeking to marry a Muslim woman must be verified 
prior to the conclusion of the marriage contract, in view of 
the legal consequences attaching to a marriage subsequently 
found to be invalid on this ground.
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Ninth: order of marital guardianship Article 9 of Personal Status Law 
No. 61 of 1976 provides: The guardian in marriage is the woman›s male 
agnatic relatives (‹Osba), in the order established by the prevailing 
opinion of the Hanafi school. Guardianship shall accordingly pass 
among the agnatic relatives in descending order of proximity: the son, 
then the father, then the full brother, then the paternal half-brother, 
then the paternal uncle, and so forth.

«Where the marriage contract stipulates a condition beneficial to one 
of the parties, and that condition does not conflict with the purposes 
of marriage, does not involve anything prohibited under Islamic law, 
and is recorded in the contract document, it must be observed in 
accordance with the following:
If the wife stipulates a condition serving her own interest — one not 
prohibited under Islamic law and not infringing the rights of others, 
such as a condition that the husband not remove her from her country 
or not marry another woman — the condition is valid and binding. 
Should the husband fail to fulfil it, the contract is annulled at the wife›s 
request, and she remains entitled to claim her other marital rights. …»

The spouses may stipulate any beneficial conditions they wish, 
provided such conditions do not contravene Islamic law or the 
purposes of marriage. Article 19, Paragraph 1, provides as follows:

conditions set by 
the spouses in the 
marriage contract
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Irrevocable Divorce of the Greater Degree: occurs 
when the husband pronounces the third divorce 
against his wife. In this case, he may not take her 
back unless and until she marries another man, that 
marriage is consummated, and it then ends — whether 
through divorce or the husband›s death — and her 
waiting period from that marriage has expired.

Divorce may take effect either upon a stated ground or pursuant to a definitive 
judicial ruling; in either case, it must be ratified in accordance with the established 
procedure.

Ninth: order of marital guardianship Article 9 of Personal Status Law No. 61 of 
1976 provides: The guardian in marriage is the woman›s male agnatic relatives 
(‹Osba), in the order established by the prevailing opinion of the Hanafi school. 
Guardianship shall accordingly pass among the agnatic relatives in descending 
order of proximity: the son, then the father, then the full brother, then the paternal 
half-brother, then the paternal uncle, and so forth.
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Irrevocable Divorce of the Lesser Degree: dissolves the marriage 

bond immediately — as in divorce before consummation, divorce 

in exchange for financial compensation, or a revocable divorce that 

becomes irrevocable upon expiry of the ‹iddah’ without the wife 

having been taken back. Should the husband wish to remarry her, 

he must conclude a new marriage contract, provide a new dowry, 

and obtain her consent.

Irrevocable Divorce of the Lesser Degree: dissolves the marriage 

bond immediately — as in divorce before consummation, divorce 

in exchange for financial compensation, or a revocable divorce that 

becomes irrevocable upon expiry of the ‹iddah’ without the wife 

having been taken back. Should the husband wish to remarry her, 

he must conclude a new marriage contract, provide a new dowry, 

and obtain her consent.
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The Distinction Between Revocable 
Divorce and Irrevocable Divorce
(Lesser and Greater)

Divorce is the dissolution of the marital bond, either immediately or 
prospectively, effected through specific wording.
Revocable Divorce: dissolves the marriage bond only prospectively. 
The husband may take his divorced wife back without a new marriage 
contract, provided she remains within her prescribed waiting period 
‹iddah. Accordingly, when a husband pronounces a revocable divorce, 
the marriage is not dissolved at once but only upon expiry of the waiting 
period ‹iddah; he may take her back at any time before then, without a 
new contract or dowry, and irrespective of her consent. Should the ‹iddah 
expire without his taking her back, the revocable divorce becomes an 
irrevocable divorce of the lesser degree.
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Sixth: The Waiting Period (‹Iddah) for a Woman Divorced Before and After 
Consummation: A woman divorced before consummation of the marriage, or 
before valid khulwa (lawful seclusion), shall be subject to no waiting period 
(‹iddah) whatsoever. A woman divorced after consummation or valid khulwa, 
however, must observe a waiting period of three menstrual cycles, provided she 
menstruates at intervals of not less than ninety days; where she has reached 
menopause, her waiting period shall be three months; and where she is pregnant, 
her waiting period shall end upon delivery. All the foregoing shall be established 
by reference to the divorce certificate.

Submitted
Documents

Seventh: All submitted documents — including any power of attorney, certificate 
of single status, certificate of no impediment to marriage, and divorce certificates 
— must be authenticated by the competent authorities in accordance with the 
established procedure.
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Fourth: Fees for the marriage contract are charged in accordance with the 
amended Consular Fees Law referred to above and are payable according to the 
established procedure.

Fifth: Is a Certificate of Single Status Required of the Betrothed?
A certificate of single status is required where either party to the contract is not 
Palestinian, or where either resides outside the country, to confirm that the party 
concerned is free of any legal or religious impediment to marriage.
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Certificate of Celibacy: required where the applicant wishes to marry a non-
Palestinian and is unmarried and free of any legal or religious impediment to 
marriage.
A certified certificate of the guardian›s consent must be presented where the 
bride›s guardian is not in attendance.
Certificate of No Impediment to Marriage: required where the applicant wishes 
to marry a non-Palestinian and has been previously married.

The groom replies immediately:
«I accept the marriage of your ward/daughter, [Name] (an unmarried woman 
of legal age, or a previously married woman), to myself, for the dowry agreed 
between us, in accordance with the Book of God and the Sunnah of His Messenger 
Muhammad, peace be upon him. I call upon God and those present to bear witness, 
and I pledge before God to treat her kindly and to live with her as is fitting.»
The immediate dowry (al-mahr al-mu›ajjal) may consist either of a sum of money 
or of gold specified in kind rather than valued in monetary terms; it may already 
have been received by the wife or may remain outstanding. 
The deferred dowry (al-mahr al-mu›akhkhar) may likewise consist of a sum of 
money or of gold specified in kind. Even where it has not yet been paid to the 
wife, it shall fall due upon the occurrence of whichever event comes first: divorce 
or death. 
The appurtenances to the immediate dowry (tawabi› al-mahr al-mu›ajjal) may 
consist of a sum of money, household furnishings of specified description, or gold 
specified in kind rather than valued in monetary terms.
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Attach a copy of the birth certificate, passport, or national identity card.
Submit proof of each party›s educational qualifications.
Attach the results of the premarital medical examination (thalassemia and HIV 
screening) for both parties.
Have all submitted documents — including any power of attorney, certificate of 
single status, certificate of no impediment to marriage, and divorce decree — 
authenticated by the competent authorities (the court that issued the document, 
the Office of the Chief Justice, or the Ministry of Foreign Affairs), since these 
documents are to be used abroad.
Where either party has been previously divorced, the divorce decree must be 
presented to establish the date and type of divorce and to confirm that the 
waiting period (‹iddah) has elapsed.

Second: Processing the Marriage Contract and Its Supporting Documents
Submit an application stating the full names of both parties to the marriage 
contract, their places of residence, and their places and dates of birth, in order 
to verify that each has reached the legal marriage age of eighteen solar years; 
where either party is under this age, an exception must be obtained from the 
Chief Justice.
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First: Governing Legislation
Personal Status Law No. 61 of 1976, as currently in force, and its amendments.
Decree-Law No. 21 of 2019 Amending the Personal Status Legislation 
Concerning the Minimum Age of Marriage in the State of Palestine.
Regulation No. 55 of 1983 on Sharia Court Fees, applicable throughout the 
State of Palestine.
Decree-Law No. 7 of 2023 Amending the Consular Fees Law No. 1 of 2001.

The afore-mentioned legislation is published on the website of the Supreme 
Judge Department.

Marriage Registration Procedures and 
Applicable Fees at the Embassies and 
Consulates of the State of Palestine
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Conditions of the Husband and Wife

Article (19): In the event a condition that it is beneficial to one of the parties, 
does not contradict the goals of the marriage, does not prescribe a commitment 
to a legally prohibited act, and is registered on contract document, it must be 
observed in accordance with the following:

1. In the event the wife stipulates on her husband a condition, with which an 
interest that is not legally prohibited nor does it encroach on the right of a third 
party is realised for her, such that she stipulates that he does not take her out of 
her country, take a woman as another wife, make her bond in her hand so that 
she can divorce herself if she thus desires or to accommodate her in a certain 
country, the condition shall be valid and binding. Should the husband not satisfy 
it, the contract shall be dissolved upon the request of the wife, and she shall claim 
all her matrimonial rights from him.
2.  In case the husband stipulates on his wife a condition, with which an interest 
that is not legally prohibited is realised for him nor does it encroach on the right 
of a third party, such that he stipulates that she does not work outside the house 
or that she lives in the country where he works, the condition shall be valid and 
binding. Should the wife not meet it, the contract shall be dissolved upon the 
request of the husband, and he shall be exempted from her deferred dowry and 
from the alimony of her ̀ Iddah [A woman›s legally prescribed waiting period after 
divorce from (or death of) the husband].
3.    By contrast, in the event the contrast is stipulated to a condition that contradicts 
its goals or prescribes a commitment to what is legally prohibited, such that one 
of the spouses stipulates that the other shall not reside with him or her, shall not 
have social intercourse with him or her, drink wine or dissociate from one of his or 
her parents, the condition shall be null and the contract valid. 70



Obligation of the Registration of the Contract

Article (17)
a)   The fiance must report to the judge or his deputy in order to conclude the 
contract.
b)   The contract of marriage shall be concluded by the registrar authorised by 
the judge to perform marriages in accordance with an official document. By 
virtue of his position, the judge shall be entitled to assume that by himself upon a 
permission from the Chief Justice.
c)   In the event the marriage is concluded without an official document, each of 
the concluder of the contract, spouses and witnesses shall be punished with the 
penalty prescribed under the Jordanian Penal Law and with a fine on each one of 
them, which does not exceed one hundred Dinars.
d)  Each registrar authorised to perform marriages who does not register the 
contract on the official document following the satisfaction of the fee shall be 
punished with the two penalties referred to under the previous Paragraph, along 
with dismissal from the function.
e)      The religious judge shall appoint the registrar authorised to perform the 
marriage contracts upon approval of the Chief Justice. The Chief Justice shall be 
entitled to issue forth the instruction which he deems fit for the regulation of the 
tasks of the registrars authorised to perform marriages.

f) The Muslim consuls of the State of Palestine shall perform the marriage 
contracts and hear the report on divorce for the Palestinian subjects 
who are present outside the State of Palestine and shall register such 
documents on their designated registers.
g) The word ‘consul’ shall include the ministers of the State of Palestine 
including the commissioners and charge d’affaires of these commissions 
and their consultants or their representatives.

Registration of the 
Marriage and Divorce
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Article (25): 

It shall be prohibited on a permanent basis that a man marries a woman with 

whom he has a marriage relationship. These are of four types:

Article (26): What is prohibited from the blood kinship shall also be prohibited on 
a permanent basis from wet-nursing with the exception of what is expounded in 
the School of Imam Abu Hanifah.
Article (27): The contract with the wife of another man or his [divorced or 
widowed] wife during her legally prescribed waiting period shall be prohibited.
Article (28): Each man who has four wives or wives during their legally prescribed 
waiting periods shall be prohibited from concluding his marriage with another 
woman before he divorces one of them and her waiting period expires.
Article (29): The man who has divorced his wife shall be prohibited from marrying 
a blood relative of her so long as she is in the legally prescribed waiting period.
Article (30): The man who gives a sentence of divorce to his wife on three 
separate occasions in three councils shall be prohibited from marrying her unless 
her waiting period from another husband, who consummated marriage with her, 
expires.
Article (31): It shall be prohibited to marry to two women with a prohibiting blood 
or wet-nursing relationship between them, whereby if one of them had been 
presumed to be a male, she shall not be allowed to married by the other.
Article (32): Marriage shall be valid and its effect shall result therefrom once its 
pillars and all of its conditions are satisfied.
Article (35): In case the contract is valid, the dowry and alimony shall be incumbent 
therewith for the wife by the husband and the right to inheritance shall be 
established between them.

1.  The wives of the man’s sons and the wives of his grandsons.

2.  The mother of his wife and her grandmothers on an absolute basis.

3.   The wives of the man’s father and the wives of his grandfathers.

4.  His stepdaughters; that is the daughters of his wife and the daughters of his 
stepsons. Consummation of marriage with the wives shall be a condition in the 
fourth type.
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Guardianship in Marriage
Chapter Three: 

Al Muharramat [women unmarriageable to 
certain men]

Chapter five: 

Article (9): The guardian in marriage shall be the agnate relative himself in accordance 
with the order prescribed by the predominant opinion in the Abu Hanifah School.
Article (10): It shall a condition precedent that the guardian be of sound mind and 
adult and be a Muslim in the event the fiancée is a Muslim.
Article (11): The guardian’s consent shall be evidence like his explicit consent. Consent 
of one of the guardians to the fiancé shall revoke the objection of others in case they 
are equal in grade. The consent of the more distant guardian upon absence of the 
closer guardian shall revoke the right of the absent guardian. 
Article (12): In the event the closer guardian is absent, and waiting for him might 
abandon the fiancée’s interest, the right to guardianship shall transfer to his successor. 
If it is excusable to consult with his successor at once or if he does not exist, the right 
to guardianship shall transfer to the judge. 
Article (13): Consent of the guardian shall not be stipulated in the marriage of the 
previously wedded woman/widowed who exceeds eighteen years of age.

Article (24): 
It shall be prohibited on a permanent basis that a man marries a woman from among 
his blood relatives. These are four:
1.   His mother and grandmothers.
2.  His daughters and granddaughters and their descendants, if any.
3. His sisters, daughters of brothers and sisters, and their daughters and their 
descendants, if any.
4.  His paternal and maternal aunts.
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Consent and Guardianship
Article 6:  a)   The judge shall have the right, upon a request, to wed the virgin who 
has completed fifteen years of age to a fit [man] in the event of debarment by the 
guardian [as to unjustifiably prevent her from marriage] other than the father or 
grandfather from among the guardians without a legitimate reason.

b)   On the other hand, in case her being debarred is by the father or grandfather, 
her request shall not be heard unless he has completed eighteen years of age and 
the debarment was without a legitimate reason.
Article 7:  The conclusion of the contract with a woman shall be prevented in case 
her fiance is more than twenty years older than she is except after the judge 
verifies her consent and choice.

Article 8: The judge shall be entitled to permit the marriage of a person who 
suffers from insanity or imbecility in the event it is proven by a medical report 
that his marriage serves an interest for him.
Article 14: The marriage shall be concluded with the offer and acceptance of the 
suitors or their representatives in the council of the contract.
Article 15: The offer and acceptance shall be in the explicit expressions, such as 
‘giving in marriage’ and ‘marriage’, and shall be for the person who is incapable 
thereof by his known sign.

Article 16: It shall be a condition precedent for the contract of marriage to be 
valid that two witnesses be present – two Muslim men or a man and two women 
(in the event the spouses are Muslims), who are of sound mind, adult, hear the 
offer and acceptance, and understand the meaning thereof. The testimony of the 
antecedents and descendants of the fiance and fiance to the contract shall be 
permissible.

Article 18: Neither the marriage which is ascribed to the future nor that which is 
dependent on an unfulfilled condition shall be concluded.
Article 20: It shall be a condition precedent to the requirement of marriage that 
the man be fit for the woman in terms of property; that is, the husband shall be 
capable of the advance dowry and of the maintenance of the wife. Fitness shall 
be observed at the time of the contract. If it disappears thereafter, such shall not 
affect the marriage.
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 Relevant Provisions of the Personal
Status Law No. 61 of 1976

Article (2): Marriage is a contract between a man and a woman who is lawfully 
available to him, entered into for the purpose of forming a family and establishing 
lawful progeny.
Article (3): An engagement shall not be equated to marriage by reciting Surat Al 
Fatiha, cashing any of the dowry or acceptance of gifts. 
Article (4): Each of the fiance and fiance shall be entitled to desist from the 
betrothal.
Article 2, Decree-Law No. 21 of 2019: 1. For a marriage to be deemed legal, both 
parties should come into the marriage willingly and be 18 years old. 2. Except in 
special circumstance, contrary to paragraph (1) thereinto, the competent court 
can allow a marriage by those under 18 years of age if the marriage is to the best 
interest of both parties by endorsement of the Supreme Judge or “other religious 
references for other denomination. Having the endorsement assures the marrying 
parties are fully competent and responsible for the marriage, separation and their 
respective consequences. 
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. All praise is due to God; may His peace and 

blessings be upon the most honored of Messengers.

On the day of ........................., I, ............................................., Ambassador of the State of Palestine, convened a formal 

Sharia session at the embassy premises located in ................................., during which the following legally 

competent parties appeared before me:

Supporting Documents Submitted: .......................................................
Present as witnesses to the contract: Mr. ............................................................. and Mr. .............................................................
The parties declared in this session that they wish to enter into the marriage contract by mutual free 
consent and with the approval of the bride’s legal guardian, ..............................................................., upon the 
following terms:

Prompt Dower: ............................................................................
Deferred Dower: ...........................................................................
Accessories of the Prompt Dower: .......................................................
Manner of Payment: ........................................................................
Officiating Parties: ........................................................................
Conditions stipulated by either party: ..................................................
The bride designates as her representative: .......................................................

The above-named witnesses have reviewed all of the foregoing, borne witness thereto, and confirmed 
its accuracy. Both parties acknowledge full legal and Sharia responsibility should any of the foregoing 
prove incorrect. Based on the foregoing, and having verified all documents and confirmed the absence 
of impediments, I have, with God’s blessing, solemnized the marriage between the above-named parties 
and registered it under Contract No. (          ), duly signed and executed.
On:    /        /      / 

May Allah›s blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and all his companions

Witness 1	 Witness 2	 Groom / Representative	 Bride / Representative
Ma’thoon (Sheik/officiant)

Legal Guardian                                         Official Seal

Groom Bride

Full Name: Full Name: 

Mother’s Name: Mother’s Name: 

Place and Date of Birth: Place and Date of Birth: 

Place of Residence: Place of Residence: 

Nationality: Nationality: 

Religion: Religion: 

Civil Status: Civil Status: 

Occupation: Occupation: 

ID / Passport No.: ID / Passport No.: 

Parties’ Pre-Contract Documentation
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Groom 
(First 

Name)

Fathers 
Name

Grandfathers 
Name

Family 
Name

Bride 
(First 

Name)

Father›s 
Name

Grandfathers 
Name

Family 
Name

Official Forms and Templates
Marriage Contract Application

His Excellency the Ambassador of the State of Palestine

Groom Bride

Date and Place of Birth

Place of Residence

Nationality

Religion

Civil Status

Occupation

Place and Number of Registration

ID Number

We, the undersigned, being the prospective parties named above, respectfully request that our marriage 

be solemnized. We confirm that we are free of all Sharia and legal impediments, that the bride’s legal 

guardian (her father) consents to this marriage, and that we have agreed upon the following dower:

Prompt Dower: ............................................................................

Deferred Dower: ...........................................................................

Accessories of the Prompt Dower: .......................................................

Agreed Conditions (if any): ...............................................................

We respectfully request Your Excellency’s authorization to solemnize our marriage per the applicable 

procedures.

Groom’s Signature	 Bride’s Signature	 Legal Guardian’s Signature
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Attachments

01 Application for the marriage contract and its notarization 
(submitted electronically via QR code).

02 Parties’ Pre-Contract Documentation (declaration of the betrothed 
couple concerning their marriage contract)

03 Pre-marital medical examination certificate issued by an official 
laboratory.

07 Approval of the Supreme Judge or the competent court, in 
accordance with the law.

04 05 06
Power(s) of 
attorney, if any, duly 
authenticated.

Sharia certificates, 
if any, are duly 
authenticated.

Identification 
documents (national 
ID card, passport).
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Both Parties Represented by Proxies
Bride’s Representative’s Declaration (Offer): “I give my principal, [Name, daughter 
of ----], in marriage to your principal, [Name, son of ----], in accordance with 
the Book of God Almighty and the Sunnah of His noble Messenger, Muhammad, 
peace be upon him, upon the specified dower of [amount — prompt, deferred, and 
accessories as applicable], and upon the agreed conditions [if any]. I call upon God 
and all those present as my witnesses.”

Groom’s Representative’s Declaration (Acceptance): “I accept the marriage of 
your principal, [Name, daughter of ----], to my principal, [Name, son of ----], in 
accordance with the Book of God and the Sunnah of His Prophet, peace be upon 
him, upon the specified dower agreed between us, and upon the agreed conditions 
[if any]. I call upon God and all those present as my witnesses.”
Note: Once the offer and acceptance are pronounced in the same session, the 
contract is validly concluded, and the parties are lawfully husband and wife. It is 
advisable to obtain signatures from all parties on the application form and the 
three contract deeds prior to pronouncing the formula.

Where one of the two parties pronounces the offer and the other pronounces the 
acceptance within the same session, the contract is thereby concluded, and the 
betrothed couple thereupon become husband and wife in law. (It is preferable 
that all parties to the contract affix their signatures to the marriage-contract 
summons, as well as to the three copies of the contract in the register, prior to the 
completion of the legal formalities.)
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Bride’s Declaration (Offer):  “I give myself to you in marriage, in accordance with 
the Book of God Almighty and the Sunnah of His noble Messenger, Muhammad, 
peace be upon him, upon the specified dower of [amount — prompt, deferred, and 
accessories as applicable], and upon the agreed conditions [if any]. I call upon God 
and all those present as my witnesses.”
Groom’s Declaration (Acceptance): “I accept your betrothal to myself, in 
accordance with the Book of God Almighty and the Sunnah of His noble Messenger, 
Muhammad, peace be upon him, upon the specified dower agreed between us, 
and upon the agreed conditions [if any]. I call upon God and all those present as 
my witnesses, and I covenant with God to treat you with kindness and to conduct 
myself toward you with honor.”
Groom Present; Bride Represented by Representative
Bride’s Representative’s Declaration (Offer): “I give my principal, [Name, 
daughter of ---], to you in marriage, in accordance with the Book of God Almighty 
and the Sunnah of His noble Messenger, Muhammad, peace be upon him, upon the 
specified dower of [amount — prompt, deferred, and accessories as applicable], 
and upon the agreed conditions [if any]. I call upon God and all those present as 
my witnesses.”
Groom’s Declaration (Acceptance): “I accept the marriage of your principal, 
[Name, daughter of -----], to myself, in accordance with the Book of God Almighty 
and the Sunnah of His noble Messenger, Muhammad, peace be upon him, upon the 
specified dower agreed between us, and upon the agreed conditions [if any]. I call 
upon God and all those present as my witnesses, and I covenant with God to treat 
her with kindness and to conduct myself toward her with honor.”
Bride’s Declaration (Offer): “I give myself in marriage to your principal, [Name, son 
of Name ----], in accordance with the Book of God Almighty and the Sunnah of His 
noble Messenger, Muhammad, peace be upon him, upon the specified dower of 
[amount — prompt, deferred, and accessories as applicable], and upon the agreed 
conditions [if any]. I call upon God and all those present as my witnesses.”
Groom’s Representative’s Declaration (Acceptance): “I accept your marriage to 
my principal, [Name, son of ----], in accordance with the Book of God Almighty 
and the Sunnah of His noble Messenger, Muhammad, peace be upon him, upon the 
specified dower agreed between us, and upon the agreed conditions [if any]. I call 
upon God and all those present as my witnesses.”
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The marriage contract is concluded by an offer made by one of the 
two parties, or their representative, and acceptance by the other party, 
or their representative, at the marriage session, in the presence of the 
guardian or his representative, per Article (14) of the Personal Status Law. 
The power of attorney authorizing marriage must be duly authenticated 
where the principal is absent from the marriage session. The wife, 
however, if present, may conclude the contract herself, or may delegate, 
at the marriage session, whomsoever she chooses to conclude it on her 
behalf, without requiring a formal instrument, provided that this is duly 
recorded in the minutes and receipts of the contract.

Upon the completion of the offer and acceptance — being the legally 
recognized form of the contract — the contract is deemed valid, having 
been concluded in conformity with the provisions of Islamic Sharia and 
the law, and its legal effects shall thereupon take effect. The husband 
shall be obligated to pay the wife the dower (mahr) and maintenance 
(nafaqah), and the right of mutual inheritance between the spouses shall 
be established, pursuant to Articles (32) and (35) of the Personal Status 
Law.

Prescribed Formation for the Marriage Contract

Forms of Offer and Acceptance

The forms of offer and acceptance differ according to whether the 
parties are present in person or act through a representative, as follows:
1.  Where the parties to the contract are the husband and wife themselves:
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Prescribed 
Formation for the 
Marriage Contract

The marriage contract is concluded by an offer made by one of the 
two parties, or their representative, and acceptance by the other 
party, or their representative, at the marriage session, in the presence 
of the guardian or his representative, per Article (14) of the Personal 
Status Law. The power of attorney authorizing marriage must be duly 
authenticated where the principal is absent from the marriage session. 
The wife, however, if present, may conclude the contract herself, or 
may delegate, at the marriage session, whomsoever she chooses 
to conclude it on her behalf, without requiring a formal instrument, 
provided that this is duly recorded in the minutes and receipts of the 
contract.
Upon the completion of the offer and acceptance — being the legally 
recognized form of the contract — the contract is deemed valid, having 
been concluded in conformity with the provisions of Islamic Sharia and 
the law, and its legal effects shall thereupon take effect. The husband 
shall be obligated to pay the wife the dower (mahr) and maintenance 
(nafaqah), and the right of mutual inheritance between the spouses 
shall be established, pursuant to Articles (32) and (35) of the Personal 
Status Law.
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B.     The applicable consular fee is collected pursuant to Decree-Law No. 7 of 2023 
amending the Consular Fees Law No. 1 of 2001.
C.     Hearing the offer (ijab) and acceptance (qabul), in the form prescribed by law, 
and thereupon notarizing the contract through the person legally authorized to 
conduct it, in the presence of the betrothed parties or their legal representatives, 
the guardian, and the witnesses — after verifying the identity of each of them by 
official documents, confirming the eligibility of the betrothed parties and their 
consent, ascertaining that the conditions of the contract have been fulfilled, and 
that no religious or legal impediment exists to its conclusion. Such consent must 
be sought in accordance with the Hadith of the Prophet, peace be upon him: «A 
woman who has previously been married shall not be given in marriage until she is 
consulted, and a virgin shall not be given in marriage until her consent is sought.» 
They asked, «O Messenger of Allah, how is her consent given?» He said, «By her 
silence.» (Sahih Muslim)
D.   Completing the three copies of the marriage contract in the register issued 
by the Supreme Judge Department, in the prescribed form, to be signed by the 
contracting parties, the guardian, the witnesses, and the person who conducted 
the contract; affixing the official seal and recording the number of the financial 
receipt on the reverse; and forwarding the two original copies, through the 
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, to the Supreme Judge Department 
in Ramallah for verification, certification, and archiving. The copies are thereafter 
returned to the Certification Department of the Ministry of Foreign Affairs 
for certification, and finally returned to the embassy, which shall deliver a duly 
certified copy to each spouse.
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1-  The presence of the prospective husband or his duly authorized representative, 
and the presence of the prospective bride or her representative.
2  The presence of the guardian where the bride has not been previously married. 
If the bride is a previously married woman (thayyib) of sound mind who has 
reached eighteen years of age, the guardian’s presence is not legally required, 
though it is strongly recommended.
3- Two Muslim witnesses of sound mind who are present, attentive, and 
comprehend the proceedings. The witnesses may be relatives of either party. In 
a marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman, the witnesses may 
themselves be Non-Muslim (Article 16, Personal Status Law).
4- The agreed dower (mahr) is recorded in the Report — both the prompt (mu›ajjal) 
and deferred (mu›ajjal) portions, it shall be binding, it shall be recoreded along 
with any accessories of the prompt dower.
5- Any lawful stipulations agreed upon by the parties that are not contrary to the 
purposes of marriage and do not require that which is prohibited under Sharia are 
recorded in accordance with Article 19 of the Personal Status Law.
6- The Report is signed by both parties (or their proxies), the guardian, the 
witnesses, and the officiating authority.

Second — Preliminary Parties’ Report
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Detailed procedure for solemnizing a marriage contract is as follows: 

First: The prospective parties must submit a formal application containing the full 
legal names of both parties, national identification numbers, nationalities, dates 
of birth, occupations, and current civil status. Each embassy should maintain an 
electronic application form for this purpose. The application must be accompanied 
by the following documents:

A.   Following verification that both parties are free of Sharia and legal impediments, 
a Parties’ Report is prepared, incorporating all information from the application. 
Once prepared, this report is binding on both parties. The following are required 
at this stage:

(A)    Valid proof of identification for the prospective husband, bride, and guardian.
(B)   National identity card, passport, or equivalent document establishing civil 
status (for Palestinian nationals).
(C) A duly authenticated civil status certificate for non-Palestinian parties 
(certificate of celibacy or impediment clearance from their country of origin).
(D)   Death certificate of the former spouse (if the bride is a widow or the groom is 
a widower), or a judicially issued impediment clearance certificate.
(E)   Divorce certificate (if either party has been previously divorced), along with 
an endorsement confirming no reconciliation occurred during the ‹idda where the 
divorce was revocable, or an impediment clearance certificate.
(F) Pre-marital health screening certificate from an accredited laboratory 
(specifically for thalassemia and HIV/AIDS).
(G)       Documentation of the prospective husband’s Muslim faith, and documentation 
confirming the bride is Muslim or a from the Abrahamic religions, i.e. Non-Muslim 
(People of the Book, Ahl al-Kitab).
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A.   Marriage of a Muslim with a woman who isn’t non-Muslim (the People of the 
Book).
B.    Marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man.
C.    Marriage of an apostate, even if the other party is not a Muslim. 
D.    The wife of another person or his custodian. 
E.     If married to one or two women and divorced revocably with Idah waiting 
period not expired to one or both, he would be forbidden to marry one or both.
F.     Marrying more than four wives or iddat of a revocable divorce.
G.     The man who gives a sentence of divorce to his wife on three separate 
occasions in three councils shall be prohibited from marrying her unless her 
waiting period from another husband, who consummated marriage with her, 
expires
H.     A man may not marry a woman whom he has accused of adultery by way 
of li›an, unless he retracts the accusation and the competent judge confirms the 
retraction.

The following is temporarily prohibited: 

Temporary Prohibition of 
Marriage
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Permanent Prohibition by Reason 
of Affinity (Musahara)

A man is permanently prohibited from marrying the following women by reason 
of marriage:
(A)  The wife of any of his ascendants, however high in degree (such as his father›s 
wife or his grandfather›s wife).
(B)  The wife of any of his descendants, however remote (such as his son›s wife or 
his grandson›s wife)
(C)  His wife›s ascendants, however remote (such as his wife›s mother and her 
grandmother).
(D)  His wifes descendants with whom he has had sexual relations, however 
remote (such as his wife›s daughter, his wife›s granddaughter, and the daughter 
of his wife›s son).
(E)  The same ruling applies to unlawful sexual relations outside marriage: such 
relations likewise render marriage permanently prohibited, even absent a 
marriage contract, as in the case of unlawful intercourse (zina) with a woman, 
where her daughter, her granddaughter, her grandmother, and so forth become 
permanently prohibited to him.

Permanent Prohibition by Reason of Breastfeeding (Radaah)
(A)    What is permanently prohibited by reason of breastfeeding is the same as 
what is prohibited by blood kinship.
(B)  This prohibition arises where the breastfeeding occurs within the first two 
years of the infant›s life and consists of five separate feedings, the infant ceasing 
to nurse of his own accord after each feeding without returning to it, irrespective 
of the quantity taken.
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A man is permanently prohibited from marrying the following women by reason 
of blood kinship:

(A) His ascendants, however remote (such as his mother, his maternal 
grandmother, and his paternal grandmother).
(B) His descendants, however remote (such as his daughter, and his 
granddaughter through either a son or a daughter).
(C) The descendants of either of his parents, however remote (such as his full or 
half-sisters, their daughters and granddaughters, and the daughters of his full 
or half-brothers).
(D) The first-degree collaterals of his grandparents, whether paternal or 
maternal (such as his paternal aunts, his maternal aunts, his father›s paternal 
and maternal aunts, and his mother›s paternal and maternal aunts, and so forth).

Permanent Prohibition by 
Reason of Lineage (Nasab)
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(D) A previously married woman who has reached eighteen years of age according 
to the solar calendar and holds a duly certified divorce document evidencing a 
minor irrevocable divorce after consummation of the marriage, a major irrevocable 
divorce, or a revocable divorce that has since become irrevocable; or who holds a 
court ruling granting divorce or annulment after consummation of the marriage—
provided that her waiting period (‘iddah) following such divorce or annulment has 
ended per Articles (145)–(149) of the Personal Status Law, and that no less than 
ninety days have elapsed from the commencement of that waiting period, even 
where the waiting period itself has already concluded. This requirement does not 
apply to a marriage contract between the woman and the husband from whom 
she is observing her ‘iddah following the divorce or annulment of their marriage; 
in such a case, the elapse of this period is not required, unless the divorce between 
them was an irrevocable (ba›in) divorce, in which case she remains unlawful to 
him until she has married another husband.

4. In all of the foregoing cases, the suitor must not be more than twenty calendar 
years older than his fiancée, it being necessary that the judge verify the fiancée›s 
consent and her free choice in the matter.

5. Marriage contracts in which one party is a Palestinian national and the other is a 
national of another state shall be processed by the embassy following verification 
that no religious or legal impediment to the marriage exists.
6. It is required that no temporary or permanent impediment to marriage exist 
between the parties, pursuant to Articles (24), (25), (26), (27), and (28) of the 
Personal Status Law, which set out the categories of prohibited marriages, 
namely:
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2.  The aforementioned article provides that ambassadors, 
or those whom they designate, may authenticate 
marriage contracts of Palestinian nationals outside the 
State of Palestine in cases that do not require a judicial 
proceeding before the competent court. This does not 
extend to cases such as the authorization of marriage 
for a person under the age of eighteen, the marriage of 
a person of unsound mind, suffering from dementia, or 
otherwise mentally incapacitating, or marriage in cases 
where the guardian withholds consent or is absent, and 
other similar cases. Ambassadors are not authorized to 
execute marriage contracts in these or similar cases until 
the relevant judicial procedures have been completed 
before the competent court or the Supreme Judge 
Department.
3.  The cases not requiring judicial proceedings before a 
court, and for which marriage contracts may accordingly 
be authenticated by consuls or ambassadors, are 
applications for marriage submitted by Palestinians 
falling within the following categories:
(A)  A sane man who has never been married, is of sound 
mind, and has reached eighteen years of age per the 
solar calendar.
(B)  A woman who has never been married, is a virgin, and 
is of sound mind, and has reached eighteen years of age 
according to the solar calendar, provided that her legal 
guardian (wali) is present: her father; or, in the event of 
his death or absence, her paternal grandfather; or, in 
the event of his death or absence, her brother; then one 
of her paternal half-brothers; then one of her paternal 
uncles. The guardian must himself be of sound mind, of 
legal age, and—where the bride is Muslim—a Muslim.
(C)  A divorced man who has reached eighteen years 
of age according to the solar calendar and holds a duly 
certified divorce document, whether evidencing a minor 
or a major irrevocable divorce. 90



Article 17, Paragraph (h) of the Personal Status Law No. 
61 of 1976 expressly authorizes Palestinian ambassadors 
and consuls abroad to solemnize and register marriage 
contracts for Palestinian nationals residing outside the 
State of Palestine. Such contracts are to be entered in the 
embassy›s dedicated registers, with copies forwarded 
to the Supreme Judge Department in Ramallah for 
verification and archiving.
Paragraph (i) of the same article clarifies that the term 
«ambassador» encompasses Palestinian minister’s 
plenipotentiary, chargs daffaires, counselors, and their 
Muslim equivalents acting in an official capacity.

This authority covers marriages that do not require prior 
judicial authorization — such as marriages involving 
minors, persons with cognitive impairments, absent 
or obstructive guardians, and similar circumstances. 
Ambassadors are not authorized to solemnize such 
marriages until all required judicial procedures have been 
completed by the competent court or the Office of the 
Chief Islamic Justice.

 Marriage Contract Documentation

 at Palestinian Embassies and

Diplomatic Missions

Part 
One
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Islam encourages and urges marriage, as it is the Sunnah of the Prophet, peace be upon 

him, who addressed the young people, saying: « «O young people! Whoever among you 

can marry should marry, because it helps him lower his gaze and guard his modesty (i.e. 

his private parts from committing illegal sexual intercourse etc.).» The Messenger of Allah, 

peace be upon him, likewise said: «Marriage is part of my Sunnah; whoever turns away 

from my Sunnah is not of me.» Marriage serves vital religious and human purposes, being 

a contract between a man and a woman who is lawfully permissible for him to marry, 

undertaken for the purpose of establishing a family and bearing children. Owing to the 

gravity and importance of this contract, Allah described it in the Noble Qur›an as a «solemn 

covenant.»  It has likewise been the subject of sustained attention and scholarship among 

Muslim jurists, who have devoted considerable effort to clarifying its rulings, essential 

elements, conditions, legal effects, and methods of documentation, so as to preserve and 

safeguard the rights arising from it.

As marriage is a matter of personal status falling within the jurisdiction of the Shari›a courts 

— which have applied the provisions of Islamic law from their inception to the present 

day, in keeping with the faith and Shari›a of the Muslim community — and pursuant to the 

Amended Basic Law of 2003, Article (4) of which provides that «Islam is the official religion 

in Palestine» and that the principles of Islamic Shari›a are a primary source of legislation, 

and Article (101) of which provides that Shari›a and personal status matters shall be 

adjudicated by the Shari›a and religious courts per the law: the Supreme Judge Department, 

out of its commitment to upholding the principles and provisions of Islamic Shari›a while 

giving due regard to the demands of the times and present-day realities, has formulated the 

provisions of the Personal Status Law with careful attention to the distinctive nature of the 

relationship between spouses, the necessity of protecting the family and society at large, 

and the particular rights of women and children — so as to achieve social security, establish 

justice, eliminate injustice, and arrive at balanced and equitable solutions and remedies that 

contribute to the stability and advancement of society. This affirms that Islam is at once a 

faith, a legal system, and a way of life, as set forth in Article (9) of Decree-Law No. (8) of 2021 

Concerning Shari›a Courts and its amendments, which provides that the Shari›a courts aim 

to achieve family and social stability.

Dr. Mahmoud Siddqi Al-Habbash
Supreme Judge of the State of Palestine
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In the Name of God , the Most Gracious‭, ‬the Most Merciful
In fulfillment of the commitment of the Supreme Judge Department to safeguarding the 

rights of Palestinians residing outside the State of Palestine, to protecting their families, 

and to facilitating the documentation of their legal and Shari›a-related transactions falling 

within the jurisdiction of the Shari›a judiciary — pursuant to the Personal Status Law No. 

(61) of 1976, applicable in the northern governorates (the West Bank), and the Family 

Rights Law No. (303) of 1953, applicable in the southern governorates (the Gaza Strip) — 

including matters of marriage, legal documents, and powers of attorney, and in order to 

ease the burden upon them in this regard; and in recognition of the commendable efforts 

of the Ministry of Foreign Affairs and its continued presence in serving Palestinian nationals 

abroad in light of the measures and aggression imposed upon the Palestinian people by the  

Israeli occupation, the Supreme Judge Department has prepared these guidelines to assist 

the ambassadors and consuls of the State of Palestine in authenticating matters pertaining 

to the personal status of Palestinian nationals, thereby facilitating the work of those legally 

entrusted with authenticating such transactions and related matters.
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embassies and diplomatic missions worldwide in all matters relating to the 
solemnization and documentation of marriage contracts, Sharia instruments, and 
powers of attorney — in accordance with the Personal Status Law No. 61 of 1976, 
applicable in the northern governorates (West Bank), and the Family Rights Law 
No. 303 of 1953, applicable in the southern governorates (Gaza Strip).

This guide also recognizes the vital role played by the Ministry of Foreign Affairs 
and Expatriates and Palestinian diplomatic missions in serving the Palestinian 
diaspora — particularly considering the exceptional circumstances facing our 
people, including the consequences of occupation. Its purpose is to standardize 
procedures, enhance the efficiency of documentation, and ensure the integrity 
of Sharia transactions in ways that protect the rights and dignities of all parties.
Islam has encouraged and promoted marriage, making it one of the traditions 
of the prophets, because of its profound impact on achieving psychological and 
social stability and building a family based on affection and compassion. Marriage 
holds a revered place in Islamic tradition.

 It is a profound covenant — described in the Quran as a solemn bond — entailing 
mutual rights and responsibilities, and serving as the foundation for family, lineage, 
and social stability. Islamic jurisprudence has, accordingly, devoted extensive 
attention to defining its pillars, conditions, effects, and proper documentation to 
attain rights and deter conflict.

Personal status matters fall within the exclusive jurisdiction of the Sharia courts, 
as affirmed by the Amended Basic Law of 2003, which designates Islam as the 
official religion of Palestine, establishes Islamic Sharia as a principal source of 
legislation, and confers upon the Sharia court’s jurisdiction over these matters. 
This guide has been developed in full conformity with these foundational 
principles.
It is our sincere hope that this guide will contribute to family stability, this guide 
also aims to serve the citizens of the State of Palestine abroad, and to promote 
family and social stability by organizing documentation procedures in a clear and 
orderly manner, thereby ensuring justice, upholding rights, protecting women 
and children, and contributing to the building of a cohesive and stable society, in 
line with the objectives of the Sharia judiciary to consolidate social security and 
uphold justice. 94



Praise be to Allah, Lord of all the Worlds, and peace and blessings be upon His 
Messenger — mercy to all creation, Master of those who came before and those 
who will come after, Beloved of the Lord of the Worlds, and the finest of all who 
governed, judged, and established justice — our Master Muhammad, upon his 
family, his Companions, and all who followed his guidance, walked in his footsteps, 
and upheld his example until the Day of Judgment.

Allah the Exalted says: “And among His signs is that He created for you mates 
from among yourselves, that you may find tranquility in them; and He placed 
between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who 
reflect.” [Ar-Rum: 21]

This guide has been prepared by the Palestinian Supreme Judge Department 
in fulfillment of its responsibility to protect the rights of Palestinian nationals 
residing abroad, preserve the integrity of the Palestinian family unit, and facilitate 
the documentation of legal and religious proceedings under the jurisdiction of 
the Sharia judiciary. It is intended to serve as a practical reference for Palestinian 
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 His Excellency the President
of the State of Palestine

Mahmoud Abbas
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